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بحث بعنوان 

تطبيق المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ
الميزانيات التقديرية

دراسة ميدانية علي شركة الواحة النفطية 
قدم هذا البحث لاستكمال متطلبات الحصول علي درجة الباكالوريس في مجال المحاسبة
إعداد الطلبة: 
الرقم الدراسي 

علاء الدين رضا علي الزرقاني                   رقم القيد (21511022)
153272

سراج الدين محمد أحمد ابوسعدة                   رقم القيد (21611016)
تحت إشراف أ. فرحات الدينالي
فصل خريف 2018
الفصل التمهيدي
ملخص الدراسة

نتيجة لكبر حجم الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وتزايد استثمارها، وتباعد فروعها ومواقعها، وتعدد أنشطتها اعتمدت تلك الشركات على وسائل علمية تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لكافة الموارد البشرية والمادية المتاحة، والرقابة عليه، وتقييم أداء المستويات الإدارية المختلفة، وتعد الميزانيات التقديرية أحدى الوسائل التي تمكن إدارة تلك الشركات من النظر إلى المستقبل، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكافة الموارد البشرية والمادية المتاحة.
وترتبط وظائف الميزانيات التقديرية ارتباطا وثيقا بوظائف الإدارة، المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة، إلا أن تحقيق هذه الوظائف بنجاح يتطلب إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية في ظل مجموعة من المعايير العلمية، أهمها:-
1- معيار الشمول.
2- معيار إعداد البيانات عن فترة قادمة.
3- معيار التوزيع الزمني.
4- معيار المرونة.
5- معيار المشاركة.
6- معيار ربط تقديرات الميزانية التقديرية بالهيكل التنظيمي.
7- معيار الحوافز.
8- معيار اعتبار الميزانية التقديرية بمثابة معيار للأداء.
9- معيار التدريب والتطوير.
وباستطلاع ومراجعة الدراسات السابقة في مجال الميزانيات التقديرية في البيئة الليبية تبين أنها ركزت على الشركات الصناعية والخدمية، وتوصلت هذه الدراسات إلى أن الشركات الصناعية والخدمية لا تراعى تطبيق المعايير العلمية لإعداد تنفيذ الميزانيات التقديرية.
وقد تم التركيز في هذه الدراسة على قطاع النفط لأهميته ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الليبي، حيث تمثل إيرادات النفط أكثر من 95% من مجمل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وتساهم بحوالي 32% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:-
هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
وقد أشتمل مجتمع الدراسة على الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وتم الاقتصار نظراً لظرف الوقت وقصر المدة على شركة (الواحة) فقط.
حيث تم توزيع الاستبيان على المحاسبين وهم من ترتبط وظائفهم من حيث الإعداد أو المشاركة أو التنفيذ.
وقد تم تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة صحيفة الاستبيان الموزعة على المشاركين في الدراسة، تحليلاً وصفياً باستخدام بعض مؤشرات الإحصاء الوصفي.
المقدمة:

يهدف هذا الموضوع إلى دراسة للدور الذي تقوم به الموازنات التقديرية فتعتبر الموازنات التقديرية أو التخطيطية من أقدم الأساليب المستخدمة للرقابة فقد قام سيدنا يوسف عليه السلام بإعداد الموازنة للقمح المتوقع إنتاجه في الدولة ثم حدد حجم الإنفاق والاستهلاك بناء على ذلك.

ففي الأصل كانت كلمة الموازنة التقديرية تطلق على الكشف الذي تعده الدولة لتقدير إيراداتها ومصروفاتها. ففي المراحل الأولى لاستخدام الموازنات في الحكومة كان وزير المالية الانجليزي يعد تقديرات الموازنة التي يقدمها إلى مجلس العموم البريطاني في حقيبة جليدية ولكن مع ازدياد حجم المشروعات وبزيادة التطور التكنولوجي.
 اطلع المسؤولين عن الشركات إلى استخدام الموازنات التقديرية التي كانت في أول مراحلها عبارة عن كشوف تقديرية لما هو مطلوب من الموارد لتنفيذ خطة إنتاجية معينة. وكانت تعد على أساس الخبرة السابقة والنتائج المحققة في الماضي.

ويعتبر de gazeux أول من استخدم لفظ الموازنة التقديرية حيث أدرج في طبعة سنة 1825 من كتابة فصلاً كاملاً عن الموازنة التقديرية.

ولكن استخدام الموازنات التقديرية كنظام للرقابة يعتبر حديث العمد نسبياً ويرجع إلى سنة 1912.

هي نشاط يقوم على القياس والاتصال من خلال حصر وتجميع وتشغيل وتحليل البيانات الاقتصادية، ثم إعداد التقارير اللازمة لإيصال تلك المعلومات إلى الأطراف المعنية والتي لها اهتمامات بأنشطة الوحدة الاقتصادية، سواء كانو أطرافاً خارجية أم داخلية، وتلعب المحاسبة الإدارية دورا رئيسياً في تقديم المعلومات التي تساعد الإدارة في ترجمة خططها وصياغة أهدافها، في شكل خطط يتم التعبير عنها في صورة ميزانية تقديرية، ولقد عرف الأدب المحاسبي الميزانية التقديرية على أنها(
):  
ترجمة مالية لخطة كمّية تغطي جميع أوجه نشاط المـشروع لفترة مستقبلية في صورة شاملة ومنسقة، ويوافق عليها المسؤولون المنفذون ويرتبطون بها، وتتخذ هدفاً يتم على أساسه متابعة نتائج التنفيذ الفعلي والرقابة عليها وتمكن الإدارة من اتخاذ الإجـراءات المصححة لمعالجة الانحرافات والتوصل إلى الكفاية القصوى.
مشكلة الدراسة:

شهدت الحياة الاقتصادية في ليبيا تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث حظيت القطاعات الاقتصادية المختلفة باهتمام كبير، الأمر الذي أدى إلى تزايد وضخامة حجم الاستثمارات في تلك القطاعات، إلا أن التطور في النظم المحاسبية لم يكن نفس الدرجة، حيث تم التركيز على إثبات العمليات اليومية وتحقيق المتطلبات القانونية التي تهتم بتوفير التقارير الخارجية دون مراعاة متطلبات الإدارة للتقارير والمعلومات الملائمة في اتخاذ القرارات.
وتفرض الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم زيادة الاهتمام بالنظم الإدارية والمحاسبية، كالميزانيات التقديرية التي نجح استخدامها في التخطيط والرقابة في الوحدات التنظيمية المختلفة(
)، إلا أن مدى فعاليتها ونجاحها في تحقيق أهدافها يعتمد على مجموعة من المعايير العلمية. 
وبناءً على ما سبق تولد لدى الباحثين شكوك في تطبيق المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية في الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وعليه فإن الدراسة تتركز حول الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي:-

هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟

وتم إعداد أسئلة فرعية للإجابة عن السؤال الرئيسي من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:-

1- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار الشمول عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
2- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار إعداد البيانات عن فترة قادمة عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
3- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار التوزيع الزمني عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
4- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار المرونة عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
5- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار المشاركة عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
6- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار ربط تقديرات الميزانية التقديرية بالهيكل التنظيمي عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
7- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار الحوافز عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
8- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار اعتبار الميزانيات التقديرية بعد اعتمادها بمثابة نمط أو معيار للأداء عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية؟
9- هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط معيار التدريب والتطوير عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
أهداف الدراسة:-
أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على تطبيق الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط للمعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية، وعليه فإن الدراسة تهدف إلى الإجابة عن السؤال التالي:
هل تطبق الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية ؟
كما يوجد هدف فرعي آخر وهو:-
· حصر المعايير العلمية لإعداد تنفيذ الميزانيات التقديرية المطبقة في الشركات النفطية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط.
أهمية الدراسة:-

تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الميزانيات التقديرية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، وأهمية قطاع النفط في انتعاش الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الدولة تعتمد اعتماداً كبيراً على إيرادات النفط، حيث تمثل أكثر من 95% من مجمل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وتسهم حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي.(
)
نطاق وحدود الدراسة:-

ينحصر نطاق هذه الدراسة في دراسة المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية، ولقد اشتمل مجتمع الدراسة على شركة الواحة للنفط والعاملة داخل ليبيا.
منهج الدراسة:-
لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جانبين أساسيين هما الجانب النظري والجانب العملي:-

أولاً:- الجانب النظري:

يهدف هذا الجانب إلى تغطية الأساس النظري لموضوع الدراسة، وذلك بالاطلاع على الكتب والدوريات والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع.

ثانياً:- الجانب العملي:

اعتمدت هذه الدراسة بدرجة كبيرة على الجانب العملي عن طريق جمع وتحليل البيانات المطلوبة لتحقيق أهدافها، ويشمل هذا الجانب جزئين هما الجزء الميداني والجزء التحليلي.
أ- الجزء الميداني:

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى جمع البيانات المتعلقة بالمشكلة موضوع الدراسة من الواقع العملي، وذلك للإجابة عن أسئلة الدراسة، ولقد تم استخدام صحيفة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات التي تخدم أغراض الدراسة، هذا وقد قسمت صحيفة الاستبيان إلى جزئين:-

الجزء الأول: ويهدف إلى الحصول على بيانات عن المشارك.

الجزء الثاني: ويهدف إلى الحصول على بيانات تتعلق بالمعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية.

ب- الجزء التحليلي:

يهدف هذا الجزء إلى دراسة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال صحيفة الاستبيان الموزعة، وتم استخدام بعض مؤشرات الإحصاء الوصفي التوزيع التكراري، والنسب المئوية في تحليل البيانات المجمعة، واستخلاص أهم النتائج ومقارنتها بالأدب المحاسبي.
مجتمع وعينة الدراسة:-

يتكون مجتمع الدراسة شركة الواحة الوطنية للنفط والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتم دراسة المجتمع بالكامل للحصول على نتائج أكثر واقعية.

محتويات الدراسة:-
لقد تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول تحتوي على :-

· الفصل التمهيدي: يتضمن تمهيد لموضوع الدراسة، والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، وحدودها، ونطاقها، ومنهجيتها.
· الفصل الأول: يتضمن تعريف الميزانيات التقديرية ونشأتها ووظائفها، والمعايير العلمية لإعدادها وتنفيذها وأنواعها ومزايا وحدود استخدامها.
· الفصل الثاني: يتضمن نبذة عن اكتشاف النفط في ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الميزانيات التقديرية لهذه الشركات.
· الفصل الثالث: يتضمن بشيء من التفصيل وطريقة جمع البيانات وتبويبها وتحليل هذه البيانات والإجابة عن أسئلة الدراسة والنتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:-

دراسة فاطمة الفرجاني (2000)(
) بعنوان "تقويم استخدام الميزانيات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة" والتي تناولت الشركة الخدمية بمدينة بنغازي، توصلت إلى ضعف استخدام الميزانيات التقديرية التشغيلية في التعبير عن الأهداف وتقييم الأداء، وأوصت الدراسة بضرورة أخذ المعايير العلمية في الاعتبار عند إعداد الميزانيات التقديرية.

دراسة أمال الزغيد (2000)(
) بعنوان "مدى ملائمة تقارير الأداء لأغراض الرقابة" والتي تناولت الشركات الصناعية بمدينة بنغازي، توصلت إلى أن ما نسبته 80% من الشركات لا يمكنها تحليل الانحرافات في الوقت المناسب، أو أنها تعجز عن ذلك في بعض الأحيان، وأيضاً بينت أن ما نسبته 55% من الشركات لا يمكنها تحديد سبب الانحراف بسهولة، وتعجز عن ذلك في بعض الأحيان.

الجــانب النظــري
الأساس النظري للميزانيات التقديرية

تعريف الميزانيات التقديرية.
نشأة الميزانيات التقديرية ومراحل تطورها.

وظائف الميزانيات التقديرية.

المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية.

أنواع الميزانيات التقديرية.

مزايا استخدام الميزانيات التقديرية.

القيود على استخدام الميزانيات التقديرية

أولاً:- ماأهمية الميزانيات التقديرية:
تعرف الميزانية التقديرية علي أنها أداة تعمل وبإطار محدد لتحقيق التوازن  العيني والمالي والنقدي للأنشطة المختلفة في أي مشروع عن فترة مستقبلية معينة  وبغض النضر عن طبيعة عمل المشروع وحجم نشاطه وعائدية ملكيته. 
وتخدم الميزانيات التقديرية هدفين رئيسيين هما(
):
1- التخطيط ورسم السياسيات عن طريق توصيف الأهداف وتبيان الفروض التي تقوم عليها هذه الأهداف، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف، والمفاضلة بين البدائل والتنسيق بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرجوة ، ووضع أنماط أو معدلات للأداء باستخدام الطريقة العلمية أو بناء على الخبرة في الماضي والمعلومات الفنية المتوفرة وما يمكن التنبؤ به في المستقبل.
2- الرقابة عن طريق مقارنة ما يحدد مستقبلاً بما يتحقق فعلاً وتبيان التغيرات بين المسبقات والفعليات، وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه التغيرات وتوجيه نظر الإدارة في الحال إلى وجود أي انحرافات هامة عن الخطة لاتخاذ الخطوات المصححة اللازمة وتشجيع الكفايات.

ثانياً:- المبادئ العلمية للميزانيات التقديرية:
تقوم الميزانية التقديرية على بعض المبادئ التي لابد من مراعاتها عند المشروع في إعدادها، لكون هذه المبادئ تشكل الإطار النظري والتي يتحقق من خلالها دقة الميزانية. وإن أبرز هذه المبادئ هي : 

1- مبدأ الشمول: 
تعد الميزانية التقديرية لجميع أوجه نشاط الوحدة الاقتصادية إذ لا يوجد نشاط أو أحد فروعه ومهما كانت طبيعته لا يدخل ضمن إطار التخطيط والتنسيق المستقبلي. وعلى هذا الأساس فإن الميزانية التقديرية تكون شاملة بمعني أنها تغطي جميع الأنشطة والموارد المالية في الوحدة الاقتصادية. 

2- مبدأ وحدة الموازنة : 

الموازنة التقديرية وبصيغتها عبارة عن مجموعة من الموازنات (الخطط) الفرعية التي تهدف جميعها إلى تحقيق غاية نهائية من خلال ما تحققه كل خطة فرعية، لتشكيل مجموع المتحققات (الأهداف) غاية الميزانية التقديرية النهائية. 
ويتم تحقيق الهدف أو الغاية النهائية للميزانية التقديرية التي تعد علي مستوي الوحدة الاقتصادية عبر منظومة من الإجراءات والخطوات العلمية لجميع الخطط الفرعية، وتكون هذه الإجراءات والخطوات معدة بطريقة تحقق الانسجام والتناسق فيما بينهما، بحيث أن جزء من أجزاء الخطط (الموازنات) الفرعية يتأثر ويؤثر في أجزاء الموازنة الأخرى، وهذا الترابط بين الأجزاء الفرعية للميزانية التقديرية يشكل وحده الموازنة التقديرية. 

3- مبدأ إعداد البيانات تقديرياً: 
تعد بيانات الموازنة التقديرية بشكل تقديري عن فترة مستقبلية محددة. ولذلك يدخل في هذا الإطار عنصر التنبؤ المستقبلي عن أوجه النشاط المراد إعداد ميزانيته التقديرية. والتنبؤ بمفهومه العلمي يقوم على أسس وقواعد منطقية بيانية تربط المستقبل بالحاضر  والماضي، وهو بهذا المعني يختلف اختلافاً جوهرياً عن التخمين الذي غالباً لا يبني على أسس علمية واقعية ولايستند على قاعدة بيانية.
وتأسيا على ذلك فإن عملية التنبؤ المستقبلي لتخطيط وتنسيق أنشطة الوحدة الاقتصادية يتطلب قاعدة معلومات جيدة تسند على نظم المعلومات الرسمية وغير الرسمية بكل مضامينها وحسب الحاجة، بالإضافة  إلى ذلك فإن التنبؤ يحتاج إلى كادر علمي متخصص يستطيع استنطاق البيانات ويتوقع من خلالها المستقبل مسترشداً بالأدوات والأساليب المتاحة لهذا الغرض فعلي سبيل المثال يقوم المدير المالي للقيام بعملية التنبؤ المالي باستخدام إحدى الوسيلتين التاليتين: 

1- أسلوب النسبة المئوية من المبيعات. 
2- أسلوب تحليل الانحراف. 
ففي الأسلوب الأول (النسبة المئوية من المبيعات) الذي يقوم على فرضيتين لتحديد تنبؤات مالية قصيرة الأجل، وهاتين الفريضتين هما : 

1- يمكن تقديرها على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية التقديرية. 
2- إن النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية العمومية إلي المبيعات تظل ثابتة. 
أما الأسلوب الثاني (أسلوب تحليل الانحدار) فهو يستخدم في التنبؤات طويلة الأجل من خلال تحديد العلاقة بين متغيرين أو أكثر (المبيعات والمخزون مثلاً) وتحديد اتجاه العلاقة بينهما، أي تحديد أي متغير يتغير أولاً ليؤثر في إحدى تغير في المتغير الآخر فلذلك يسمي المتغير الأخير بالمتغير التابع في حين يطلق علي المتغير الأول اصطلاح المتغير المستقل، ويستخدم هذا الأسلوب للتنبؤ بما سيكون عليه المتغير التابع بمعرفة المتغير المستقل، أو للتحكم في الأحداث المستقبلية إذا علمنا تماماُ درجة العلاقة بينهما . 
4- مبدأ التوزيع الزمني(
): 

بموجب هذا المبدأ يتم تقسيم العمليات التي تتضمنها الميزانية التقديرية على فترات زمنية محددة تشمل فترة الموازنة التقديرية وذلك حسب توقع فترة حدوث كل عملية من عمليات الموازنة.

5- مبدأ الربط بين تقديرات الموازنة ومراكز المسؤولية: 

حسب الوحدات التنظيمية للوحدة الاقتصادية، بهدف إجراء المقارنات بين الوحدات التنظيمية، وبين النتائج الفعلية والتقديرات الكمية – النقدية لكل وحدة وبالتالي ليتسنى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة نواحي الضعف والإسراف. 

6- مبدأ الثبات ومبدأ المرونة: 

قد تعد الموازنة على أساس مبدأ الثبات، ومن الممكن أيضاً أن توضع علي أساس مبدأ المرونة وذلك حسب الضرورة. 
إلا أنه عند وضع الموازنة على أساس مبدأ الثبات فإنها في هذه الحالة تبين مستوى واحد ثابت للنشاط ، ونتيجة لذلك فإن جميع تقديرات الموازنة تكون ثابتة وبإختلاف فروع النشاط، ولكن عند تغير مستوي النشاط الذي سبق وأن حدد بشكل ثابت بالموازنة وبدرجة ملحوظة تجري عملية تعديل جميع تقديرات الموازنة في ضوء تغير مستوي النشاط . 

7- مبدأ التعبير النقدي: 

تعد الموازنة التقديرية بصورتها الأولية في شكل وحدات قياسية غير نمطية (طول، عرض، حجم، وزن ... الخ) مثل عدد الوحدات الواجب إنتاجها، وكمية الموارد اللازمة لعملية الإنتاج، وحجم العمالة الضرورية ... الخ. ولذلك فالموازنة بالصورة السابقة يطلق عليها اسم الموازنة التقديرية العينية، إلا أنه عند الانتهاء من صياغة الموازنة التقديرية العينية تجري عملية ترجمة الوحدات القياسية العينية عن حجم نشاط الوحدة الاقتصادية المعبر عنها في الموازنة التقديرية العينية إلى وحدات قياس نمطية (نقدية). 

8- مبدأ إشراك جميع المستويات الإدارية في إعداد الموازنة: 

عند إعداد الموازنة التقديرية في أي وحدة اقتصادية لابد من إشراك جميع المستويات الإدارية بهذه العملية مدام الموازنة تمتد لتشمل جميع هذه المستويات، لأن عملية الإشراك هذه تؤدي إلي خلق جو تعاوني بين الإدارات العليا والدنيا، مادام جميع  الجهات ساهمت بهذا القدر أو ذاك برسم سياسة الوحدة الاقتصادية  المتمثلة بالميزانية التقديرية.
9- مبدأ اعتماد الموازنة بمثابة معيار الأداء:

  تعبير الموازنة بعد اعتماد نمط (معيار) الأداء يجب الالتزام به. وبذلك تستطيع الإدارة على مختلف المستويات من المراقبة والمقاربة بين معدلات الأداء الفعلية ومعدلات الأداء المعيارية لمعرفة الانحرافات ومتابعة المقصرين.

ثالثاً:- حدود الانتفاع بالميزانية التقديرية:

تعتبر الميزانية التقديرية أداة من الأدوات التي تستعين بها الإدارة في الوحدة الاقتصادية للمساعدة في اتخاذ بعض التدابير الضرورية واللازمة لتحقيق وظائفها الرئيسة في التخطيط والتنسيق والرقابة. إلا أنها لا تعتبر علاجاً شاملاً لكل نواحي النقص في إدارتها للأسباب التالية(
):

1- الميزانية التقديرية تعد على أساس تقديري. فقوة أو ضعف البرنامج الموضوع للميزانية التقديرية يتوقف إلى حد كبير على صحة هذه التقديرات التي تبنى على الحقائق والبيانات التي تمكن الحصول عليها. كما أن هذه التقديرات يتم الوصول إليها عن طريق دراسة عوامل مختلفة بعضها داخل المشروع  والبعض الأخر خارجه.
2-  يجب متابعة دراسة الميزانية التقديرية باستمرار وتعديلها بما يجعلها متفقة مع الظروف المتغيرة بسبب التحسينات الفنية المستمرة على الإنتاج أو التغيرات في الطلب مثلاً.
3- إن تنفيذ برنامج الميزانية التقديرية لا يمكن أن يحدث آلياً دون إشراف جميع المستويات الإدارية، فالتخطيط لا يكون فعالاً إلا إذا بذل المسئولون عن تنفيذ هذه الخطط جهوداً مستمرة نحو تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الخطط. ويجب على الإدارة في جميع مستوياتها ورؤساء الأقسام أن يتعاونوا ويساهموا في البرنامج الموضوع وأن يشعروا بالمسئولية عند تحقيق أو تحسين الأهداف المبنية في الميزانية. 
4- إن الميزانية التقديرية لا تحل محل الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية ولكنها تعتبر فقط أداة من الأدوات التي تعاون الإدارة علي تنمية أعمال المنشأة في جميع نواحي النشاط المختلفة لها عن طريق التخطيط والرقابة . 

رابعاً:- إجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية التقديرية(
): 

الميزانية التقديرية تجسد جهد مجموعة من الأشخاص ذوي خبرات ومعارف ينحدرون من مستويات إدارية مختلفة داخل الهيكل التنظيمي للمشروع المراد إعداد ميزانيته التقديرية. ويعتبر الهيكل العام لجهد العاملين بالميزانية مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تحقيق حد معين لنجاح الميزانية. وتشمل إجراءات إعداد الميزانية بتكوين لجنة مهمتها الإشراف على عملية تنسيق الإعداد. وثم تحديد فترة زمنية لشمول الميزانية وبما يتلائم مع ظروف المشروع. وبعد ذلك يتم تحديد جدول زمني لمراحل إعداد مشروع الميزانية. 
بعد الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية  ومراجعها من قبل اللجنة والمختصين تضع موضع التنفيذ وتتم مراقبة ومقارنة النتائج الفعلية مع التقديرات المحددة بالميزانية واكتشاف الانحرافات لتحديد المسئولية والعمل علي تلافيها مستقبلاً. 

1- لجنة الميزانية التقديرية(
): 

تتولي إعداد الميزانية التقديرية لجنة تسمي لجنة إعداد الميزانية تتألف من أعضاء من مختلف المستويات الإدارية داخل الهيكل التنظيمي في الوحدة الاقتصادية تتمثل فيهم الخبرة والدراية الكافية، وتقوم اللجنة بوضع الخطوط العريضة لإعداد الميزانيات التقديرية بطريقة تؤمن التناسق بين الميزانيات التقديرية الفرعية التي تعد من قبل الأقسام المختلفة وقد تجد اللجنة ضرورة لإجراء التعديل اللازم في التقديرات المقدمة من قبل الأقسام المختلفة بما يحقق المصلحة العليا للمشروع تستند بذلك على خبرتها والبيانات والمعلومات المتوفرة عن السنوات السابقة. وبعد إتمام مشروع الميزانية تعرض على الرئيس الأعلى بالمشروع للمصادقة عليها وإقرارها. 

2- تحديد فترة الميزانية التقديرية: 

لطبيعة عمل المشروع أثر بارز علي تحديد فترة الميزانية التقديرية إلا أنه جرت  العادة علي إعداد الميزانية لفترة لا تزيد عن سنة، ولكن لا يمنع إذا كانت طبيعة عمل المشروع تستوجب وضع ميزانية لمدة أقل من سنة، ولذلك نجد في بعض المشاريع توضع الميزانية لمدة سنة وفي بعض الأحيان لمدة أقل من سنة (نصف سنوية ، ربع سنوية ، شهرية). 
إن طول أو قصر فترة الميزانية تؤثر دون شك علي درجة دقة التنبؤ التي تعبر عنه تقديرات الميزانية ، إذ كلما قصرت الفترة (أقل من سنة) كلما ارتفع درجة دقة التنبؤ ، بينما كلما تطول فترة الميزانية (أكثر من سنة) تضعف درجة دقة التنبؤ، بالرغم من أن دقة التنبؤ يتوقف أيضاً على خبرة ودراية القائمين به وعلي دقة البيانات والمعلومات المستند إليها عند عملية التنبؤ. 
وقد جرت العادة في أغلب المشاريع الاقتصادية علي إعداد الميزانية التقديرية لمدة سنة تتفق مع السنة المالية للمشروع، وبالإضافة إلى الميزانية الرئيسية يتم إعداد ميزانية تقديرية فرعية تغطي الأشهر الأولى من فترة الميزانية. 
ولا تتضمن الميزانية التقديرية – عادة – أية تفصيلات إلا فيما يتعلق بالأشهر الثلاث أو الست الأولي ثم يكتفي بذكر مجاميع تقديرات كل فترة عن الجزء الباقي من السنة. 
3- مراحل إعداد مشروع الميزانية التقديرية (
): 

لإعداد الميزانية التقديرية يوضع جدول زمني متسلسل لإجراءات الشروع في تنفيذ مشروع الميزانية تحدد فيه الفترة الزمنية التي يستغرقها كل إجراء من هذه الإجراءات، ويطلق على هذه الإجراءات تسمية مراحل إعداد مشروع الميزانية التقديرية، والتي تشمل الأتي: 

أ- إعلان السياسة العامة للمنشأة.

ب- إعداد التقديرات.

ج- إعداد الميزانيات التقديرية المختلفة والتنسيق بينها. 

د- المصادقة النهائية علي الميزانيات التقديرية. 

ونقدم فيما يلي عرضاً مختصراً لهذه المراحل مع افتراض أن التاريخ المحدد  لبدء تنفيذ الميزانية التقديرية هو أول كانون الثاني (يناير) سنة 1989:
أ- إعلان السياسة العامة للمنشأة : 
في 15 سبتمبر سنة 1989 تقوم إدارة المشروع بإعلان الخطوط الرئيسية للسياسة العامة للشركة للسنة التالية، ويتم تحديد هذه الخطوط علي أساس التنبؤ بالمبيعات وعلى ضوء التغيرات المنتظرة في مستويات الأسعار.  

ونظراً لأن هذه الخطوط الرئيسية تعتبر ذات أهمية بالغة فإنه ينبغي العمل على الاحتفاظ بسيرتها. 

ب- إعداد التقديرات :

وابتداء من 15  سبتمبر حتى 15 أكتوبر سنة 1989 يقوم كل مشرف مسئول في مستويات الإدارة التنفيذية بإعداد تقديرات عن المفردات التي تعتبر مسئولاً عنها مسترشداً في ذلك بالخطوط الرئيسية  للسياسة الموضوعة، ويتم مناقشة هذه التقديرات والتصديق عليها بمعرفة الرئيس المباشر ثم تجمع التقديرات المماثلة لترفع للإدارة العليا. 

ويلاحظ أن قسم الحسابات هو الذي يقوم عادة بإعداد البيانات التاريخية اللازمة التي يعتمد عليها المشرفون في اتخاذ القرارات الخاصة بهذه التقديرات. 
وفي خلال هذه الفترة يتم تحديد المواعيد النهائية لإعداد كشوف كل نوع من التقديرات بحيث يمكن إنجاز المجموعة الكاملة للميزانيات التقديرية في موعد أقصاه 15 أكتوبر سنة 1989.
ج– المراجع والتنسيق(
): 

وفي خلال الفترة من 15 أكتوبر إلي نوفمبر تسلم تقديرات الميزانيات التقديرية إلى السلطة التنفيذية حيث يتم التنسيق بين الميزانيات التقديرية المختلفة ثم تراجع هذه الميزانيات الإجمالية لدراسة مدي إمكان تنفيذها عملياً. 
وقد تؤدي عملية المراجعة إلى إظهار حاجة الشركة إلي إدخال تعديلات جديدة بعد استشار المختصين. فإذا بقيت بعض المشاكل التي تعذر حلها فإنه ينبغي عرضها علي لجنة الميزانية  التقديرية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها . 
وفي خلال هذه الفترة أيضاً يتم إعداد المرفقات والقوائم الإجمالية ومنها  الميزانية العمومية التقديرية وحساب الأرباح والخسائر التقديري. 

د- المصادقة النهائية : 

وفي 15 نوفمبر 1990 يقوم رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة مجتمعاً بالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية. ثم تبليغ مستويات الإدارة المختلفة بالميزانيات التقديرية هذه الأهداف خلال السنة التالية. 
ويلاحظ أن الوقت اللازم لكل خطوة من هذه الخطوات يتوقف علي حجم المنشأة ونشاطها، ففي المنشاَت الصغيرة يمكن أن تتم كل هذه الخطوات في فترات وجيزة تقل كثيراً عن الفترات التي أشرنا إليها. 

4- تنفيذ الميزانية التقديرية : 

بعد الانتهاء من إعداد الميزانية التقديرية وفق السياق السابق تعتبر معده ومهيئة للتنفيذ الفعلي، ولذلك تأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وتأسيساً علي ذلك يقوم كل رئيس قسم في الوحدة الاقتصادية بتنفيذ البرامج الاقتصادية التي رسمت تحت إشراف ورقابة الإدارة العليا، إذ أن الرقابة عنصر مهم لإنجاح الميزانية التقديرية والاتخاذ الإجراءات المناسبة عند بروز أي خلل في التنفيذ سواء كان ناجم عن نقص في تقديرات الميزانية أو ناجم عن عوامل خارجية.

 وتجدر الإشارة هنا إلي أن المشرفين علي تنفيذ الميزانية التقديرية وعلي اختلاف مسؤولياتهم يجب أن يتمتع بفهم حقيقي ودراية واعية لإجراءات الميزانية ولتحقيق هذا الموضوع يتطلب إعداد برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة ومقدرة المشرفين ومساعديهم .
خامساً:- أنواع الميزانيات التقديرية من حيث الفترة الزمنية التي تستغرقها : 

    تنقسم الميزانيات التقديرية من حيث الفترة الزمنية التي تستغرقها إلى: 

1- الميزانية التقديرية المستمرة.  
2- الميزانية التقديرية طويلة الأجل. 
أولاً – الميزانية التقديرية المستمرة : 

تعد الميزانيات التقديرية المستمرة حينما لا يمكن إعداد تقديرات دقيقة وواضحة عن فترة زمنية معقولة، ولذلك تلجأ اللجنة المشرفة إلي تحضير ميزانية ربع سنوية أو نصف سنوية ويتم تعديلها باستمرار وذلك باستبعاد كل شهر ينتهي من الميزانية ويستعاض عنه بالشهر الذي يقابله من الفترة المستقبلية، ففي شهر يونيو سنة 1988 تعد الميزانية يناير سنة 1989 وفي أخر يناير 1989 تعد الميزانية النصف سنوية وذلك باستبعاد شهر يناير 1989 وإضافة شهر يوليو سنة 1989 وبذلك نحصل علي ميزانية مستمرة للشركة مدتها ستة أشهر. 

ثانياً – الميزانية التقديرية طويلة الأجل: 

الميزانية  التقديرية طويلة الأجل هي ذلك النوع من الميزانيات التي تغطي فترة زمنية تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، وتلجأ الوحدات الاقتصادية إلى هذا النوع من الميزانيات لتوضيح سياستها المستقبلية من حيث التوسع واستخدام سلع جديدة أو الحصول علي أصول جديدة وما إلى ذلك من أمور، وتكون هذه الميزانيات خالية من التفاصيل الدقيقة علي خلاف ما هو معمول به بالنسبة للميزانيات التقديرية المستمرة ، وذلك لاختلاف طبيعية الأهداف لكل منهما. 

سادساً:- الميزانية التقديرية ووظائف الإدارة : 

تقاس كفاءة أي مشروع اقتصادي في الوقت الحالي علي أساس قابليته على تحقيق معدل من الإرادات يغطي كافة مصاريفه ويضمن عائداً صافياً إضافياً يستخدم جزء منه في عملية توسيع الإنتاج، وتلعب الميزانيات التقديرية بهذا الصدد دوراً مهماً، باعتبارها إحدى أدوات الرقابة الإدارية من خلال مساعدة الإدارة علي القيام بمهامها في التخطيط والتنسيق والرقابة. 
وتأسيساً علي ذلك رأينا أن نشير هنا إلي الوظائف الرئيسية للإدارة وعلاقتها بالميزانية التقديرية وهذه الوظائف هي: 

1- وظيفة التخطيط. 
2- وظيفة التنسيق. 
3-  وظيفة الرقابة. 

أ – وظيفة التخطيط وعلاقتها بالميزانية التقديرية: 

يقصد بالتخطيط عملية تعبئة الموارد الاقتصادية المتاحة والمحتملة خلال فترة مستقبلية محددة بما يتضمن استثمارا كاملاً ويستند المخطط  في عملية التخطيط علي قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة في الوحدة الاقتصادية لأجل أن تكون تنبؤاته أكثر دقة مع توقع الحالة المستقبلية والظروف الداخلية والخارجية المحيطة بكل نشاط، وبالتالي تعبر عن هذه التنبؤات  والتوقعات المستقبلية بصورة رقمية، وعندما تتحول الخطة إلي الصورة الرقمية فهي في الواقع تتحول إلي ميزانية تقديرية تتطلب آنذاك إلى خطط فرعية تفصيلية تحتاج لأجل تحقيقها برامج زمنية قصيرة الأجل تشكيل جملتها الفترة الزمنية التي تستغرقها الميزانية التقديرية الرئيسية،"عند تطبيق فكرة  التخطيط علي الميزانية التقديرية فإن ذلك يستلزم خططاً مفصلة تظهر في صورة ميزانية فرعية لكل مفردة من المفردات كتقديرات المبيعات، وبرامج الإعلان، وقوائم الإنتاج، والمخزون السلعي، وتكلفة المواد الأولية، وتكلفة العمل، والمصروفات، وبرامج الأبحاث، والإضافات الرأسمالية، وبرنامج التمويل. 
ويوضع هدف النشأة في بادئ الأمر على أساس طويل الأجل يتحقق عن طريق برامج قصيرة الأجل لمدة سنة تظهر في شكل ميزانية تقديرية، ويقسم هذا الأجل بدوره إلى فترات أصغر قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر. 

ب – وظيفة التنسيق وعلاقتها بالميزانية التقديرية : 

التنسيق هو العلمية التي بموجبها يتم توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمشروع  بحيث يعمل كل قسم منها نحو تحقيق الهدف الموضوع، ولهذا فإنه يجب ألا يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثر علي الأقسام الأخرى دون الرجوع إلي هذه الأقسام، فمثلاً لا بد أن يكون هناك توافق تام بين إدارة المبيعات والإنتاج بحيث لاينبغي  أن ترسم إدارة المبيعات سياسة بيعية لكميات تزيد عن الكميات التي يمكن إنتاجها في قسم الإنتاج، ولا ينبغي أن تقوم سياسة الإنتاج على إنتاج كميات تزيد عن الكميات التي يمكن تسويقها ولذلك تعمل الميزانية التقديرية إلي خلق حالة من التناسق بين الأقسام المختلفة يسترشد بها الجهاز التنظيمي في المشروع منعاً للتضارب في جهودهم وقراراتهم، وهي بهذا الصدد تعتبر أداة لتحقيق أو المساعدة في تنفيذ وظيفة التنسيق التي تمارسها الإدارة. 

ج – وظيفة الرقابة وعلاقتها بالميزانية التقديرية : 

الرقابة عبارة عن قياس وتصحيح أداء المرؤوسين، للتأكد من أن أهداف المنظمة والخطط الموضوعة لبلوغ هذه الأهداف قد تم تنفيذها  بشكل مرض، وبمعني أخر هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة.
ويبرز دور الميزانية التقديرية هنا كأداة من الأدوات التي تستخدمها الإدارة في عملية تحقيق وظيفة الرقابة من خلال مقارنة التقديرات المعيارية (النمطية) المحددة في الميزانيات التقديرية مع النتائج الفعلية ومتابعة الانحرافات الإيجابية والسلبية والبحث عن مسببات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها.
فكرة الميزانية التقديرية:

الميزانية التقديرية هي خطة تناول كل صور العمليات المستقلة لفترة محدودة، أو بعبارة أخرى هي أداة للتعبير عن الأهداف والسياسات والخطط والنتائج تعد مقدماً بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة.

وتتكون الميزانية التقديرية الموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم، وتتكون هذه الأخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هذه الأقسام.

فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المشروع. وقد يحدث أن تتابع الأحداث في سهولة تكفل تحقيق الهدف المنشود، وقد يحدث العكس. لذلك كان من الضروري متابعة تنفيذ الخطة بعد وضعها، فقد يدعو الاختلاف بين النتائج الفعلية والميزانية التقديرية إلى ضرورة إجراء تعديلات معينة تكفل نجاح الخطة الموضوعة، بل قد يتطلب الأمر إدخال تعديل شامل على البرنامج العام المرسوم.(
)
وتبين الميزانية التقديرية الإيرادات المنتظرة عن طريق ميزانية المبيعات، والمصروفات المتوقعة عن طريق ميزانيات مستلزمات الإنتاج والمصروفات المختلفة، ويمثل الفرق بينهما الربح الذي ينتظر الحصول عليه. كما تتناول الميزانية التقديرية بجانب ذلك السياسة المستقبلة الخاصة بكميات المخزون من البضاعة التي تحتفظ بها المنشأة والإضافات الرأسمالية والاحتياجات النقدية ووسائل التمويل وخطط الإنتاج وخطط المشتريات وحاجات العمل...إلخ.

فالميزانية التقديرية عبارة عن قائمة تبين الخطط والسياسات المستقبلة التي ترسمها الإدارة لتسير على منهجها لفترة معينة من الزمن هي فترة الميزانية.

وتتوقف كافة الإدارة السليمة للمشروع على مدى ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الظروف المنتظرة المستقبلة. فتطور حاجات المستهلك، والتقدم العلمي والعوامل الاقتصادية بعيدة المدى، والظروف الطارئة كلها تثير مشكلات تحتاج إلى تدخل الإدارة واتخاذ القرارات العاجلة حتى تتمكن المنشأة من متابعة نشاطها وزيادة كفايتها.
1-2 نشأة فكرة الميزانية التقديرية وتطبيقها:

يمكن تشبيه المراقب المالي للمشروع بوزير الخزانة في الدولة من حيث ما يواجه كل منهما من مشاكل، فأمام كل منهما مصروفات يجب عليه تغطيتها من الموارد المالية المتاحة، وكل منهما يشرف على أوجه متفاوتة في النشاط يجب التنسيق بينها لتحقيق الهدف المشترك، وكل منهما يضع الخطط المستقبلة.
وقد يرى البعض قصر استخدام الميزانيات التقديرية على أنواع معينة من المشروعات، غير أن فكرة الميزانيات التقديرية يمكن تطبيقها على المنشآت بجميع أنواعها وأن اختلفت باختلاف حاجات المشروع وحجمه ونوع نشاطه.(
)
والقول بأن نظام الإنتاج الكبير قد أدى إلى إظهار أهمية الآثار المترتبة على استخدام الميزانيات التقديرية في الصناعة لا يعني أبداً أنه لا محل لتطبيق الميزانيات التقديرية في المنشآت الصغيرة. فكل منشأة مهما صغر حجمها يمكن تطبيق نظام الميزانيات التقديرية فيها. فبائع السجائر أو بائع الخبز مثلاً لا يمكنه أن يحدد حاجاته اليومية من الأنواع المختلفة للسجائر أو الخبز قبل أن تقدر مبيعاته المستقبلة. وهذه هي فكرة الميزانية التقديرية في أبسط صورها.

وعندما يكون واضع الخطة هو المسئول عن تنفيذها قد لا يكون هناك حاجة لتوضيح هذه الخطة. أما عند إتباع مبدأ تفويض السلطة فيصبح من الضروري أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإخراج هذه الخطة الأخيرة إلى حيز التنفيذ.

ويعتبر الأخذ بهذا المبدأ من العوامل الرئيسية التي أدت إلى إدخال فكرة الميزانيات التقديرية لأحكام الرقابة على نشاط المنشأة.

الميزانية التقديرية تقوم على التنبوء بالمستقبل:
ويعتبر التنبوء بالمستقبل من أهم العوامل التي تقوم عليها الرقابة الإدارية عن طريق الميزانيات التقديرية، ذلك لأن طبيعة الإنتاج في المجتمع الصناعي تجعل تحقيق النجاح يتوقف إلى حد كبير على مقدرة إدارة المشروع في التنبوء بالمستقبل أكثر من أن يتوقف على كفاية الإنتاج. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال عدم أهمية كفاية الإنتاج من حيث تحقيق النجاح للمشروع، ومع ذلك فما أهمية تلك الكفاية الإنتاجية المرتفعة إذا قل الطلب عن السلع المنتجة أو تحول المستهلك؟
وماذا يمكن أن تحققه هذه الكفاية من فائدة إذ تراكم المخزون السلعي وأصبح عبثاً يثقل كاهل المشروع ولا سبيل إلى بيعه؟

غير أنه لاتوجد طريقة يمكن استخدامها لقياس الأحداث المستقبلة بدقة بالغة بحيث يمكن اتخاذها أساساً ثابتاً في وضع الميزانيات التقديرية، ولهذا فإنه ينبغي أن تزود خطط المشروع بقدر من المرونة يسمح لها بمواجهة ما قد يطرأ من ظروف لم يكن لها وجود عند وضع الخطة. ونظام الميزانية التقديرية لا يكون سليماً إذا تميز بالمرونة الكافية التي تساعد على تغييره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الميزانية التقديرية كأداة فعالة للرقابة الإدارية:-
1-الميزانية التقديرية ووظائف الإدارة:-
ما زال نجاح المشروع يقاس إلى حد كبير بمقدار الربح الذي يحققه. ومحاولة خفض المصروفات عن الإيرادات مع خفض تكاليف الإنتاج مشكلة ستظل قائمة وستزداد تعقيداً كلما كبر حجم المنشاة، وتبعاً لذلك ستزداد حاجة الإدارة إلى التخطيط والرقابة المستمرة وهو ما يحقق نظام الميزانية التقديرية .

ولا يختلف الوضع في المجتمع الاشتراكي حيث يكون من وظائف رأس المال المستثمر في الصناعة أو التجارة زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات ورفع مستوى المعيشة لأفراد الشعب، ففي هذا المجتمع يجب وضع خطة للمشروع ومتابعة تنفيذها ويأتي ذلك عن طريق نظام الميزانيات التقديرية، ولهذا تهتم المؤسسات العامة والشركات التابعة لها والتي تدخل نطاق القطاع العام بنظام الميزانيات التقديرية، كأداة من أدوات متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ، بل أصبحت الميزانية التقديرية أداة لازمة لربط ميزانية المؤسسات العامة والشركات التابعة لها بميزانية الدولة .

إن الوظيفة الأساسية للمحاسبة الحالية من إعداد القوائم المالية التي تعرض نتيجة عمليات المشروع ومركزه المالي، وهي تعد عادة لنشرها سنوياً. أما الوظيفة الرئيسية للميزانيات التقديرية وللمحاسبة الإدارية بصفة عامة فهي معاونة الإدارة على القيام بمهامها الرئيسية من التخطيط ورقابة، أو بعبارة أخرى معاونة الإدارة في اتخاذ القرارات.

ولهذا رأينا أن نشير هنا إشارة سريعة إلى الوظائف الرئيسية للإدارة وعلاقتها بالميزانية التقديرية وهذه الوظائف هي: 

1- وظيفة التخطيط.
2-  وظيفة التنسيق.
3-  وظيفة الرقابة.
أ- وظيفة التخطيط وعلاقتها بالميزانية التقديرية: 

التخطيط هو وضع الأهداف وإعداد التنظيمات اللازمة لتحقيقها وتوضع الأهداف في صورة خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل بالنسبة للمشروع وبالنسبة لكل قسم من أقسامه، وبعد أن يتم التخطيط يصبح من الضروري تنظيم عوامل الإنتاج تنظيماً يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعية. (
)
ولا يمكن أبداً أن نتصور منشاة لا يفكر المشرفون عليها في أهدافها الرئيسية ولا يهتمون بالبحث عن أفضل السبل للتحقيق هذه الأهداف.

 ومع أن جميع المشروعات تقوم بعملية التخطيط، إلا أن هناك فروقاً واسعة بين طريقة التخطيط في كل منها. فبينما نجد أن مديري بعض المشروعات يحتفظون بخططهم في عقولهم، يقوم البعض الآخر بتدوين المذكرات وعمل التقديرات البدائية، في حين يقوم فريق ثالث بوضع الخطط في صور كتابية منسقة وإذا اتخذ التخطيط الصورة الأخيرة فهو يتحول إلى ميزانيات تقديرية، ذلك لان الميزانية التقديرية ليست إلا خطة مدونة في صورة رقمية.
وعند تطبيق فكرة التخطيط على الميزانية التقديرية فان ذلك يستلزم خططاً مفصلة تظهر في صورة ميزانيات فرعية لكل مفردة من المفردات كتقديرات المبيعات، وبرامج الإعلان، وقوائم الإنتاج، المخزون السلعي، وتكلفة المواد الأولية، وتكلفة العمل، والمصروفات، وبرامج الأبحاث والإضافات الرأسمالية؛ وبرامج التمويل.
وبوضع هدف المنشأة في باديء الأمر على أساس طويل الأجل يتحقق عن طرف برامج قصيرة الأجل لمدة سنة تظهر في شكل ميزانية تقديرية. ويقسم هذا الأجل بدوره إلى فترات أصغر قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر.

 ولا بد لنا - بمناسبة الكلام عن التخطيط - أن تشير إلى أهمية مساهمة جميع مستويات الإدارة في رسم الخطة وذلك للسببين الآتيين(
):- 
أولاً: أن مساهمة جميع المستويات الإدارية في وضع الأهداف للمنشأة وبيان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف له أثره المباشر في تشجيع جميع أفراد المشروع ورفع الروح المعنوية بينهم وإشراكهم في تحمل مسؤولية تحقيق تلك الأهداف، والعمل على نجاح الخطة الموضوعة. 
ثانياً: ليس هناك ما يسيء الروح المعنوية للموظفين والعمال والمشرفين أكثر من شعورهم بأنهم يعيشون بعيداً عن الإدارة العليا ولا يعرفون شيئاً عن مستقبل المشروع الذين يعملون فيه. وفي هذه الظروف لا ينبغي أن نتوقع منهم أن يعملوا بإخلاص على تنفيذ الخطة بعمليات كل قسم من الأقسام أو أن يعملوا بكفاية كبيرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للمشاكل اليومية التي تقابلهم لهذا فإننا ندعو إلى إشراك جميع المستويات الإدارية في إعداد الخطة والعمل على تنفيذها.
ب- وظيفة التنسيق وعلاقتها بالميزانية التقديرية:  

التنسيق هو العملية التي بموجبها يتم توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمشروع بحيث يعمل كل قسم منها نحو تحقيق الهدف الموضوع. ولهذا فإنه يجب ألا يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثر على الأقسام الأخرى دون الرجوع إلى هذه الأقسام فمثلاً لابد أن يكون هناك توافق تام بين إدارة المبيعات والإنتاج بحيث لا ينبغي أن ترسم إدارة المبيعات سياسة بيعية لكميات تزيد عن الكميات التي يمكن إنتاجها في قسم الإنتاج. ولا ينبغي أن تقوم سياسة الإنتاج على إنتاج كميات تزيد عن كميات تسويقها.
وإذا اتفق هذان القسمان على سياستي الإنتاج والبيع فإنه لا يمكن وضع هاتين السياستين موضع التنفيذ دون نظر إلى الظروف المالية للمشروع، وذلك لأن إنتاج السلع يحتاج إلى إنفاق المال اللازم لصناعتها واستثمار رأس المال العامل في البضاعة والذمم. ولهذا فإنه لا يمكن لهذه السياسات أن تنجح دون الاتفاق مع الإدارة المالية للمشروع.

ويعزز الفشل في كثير من المنشآت إلى نقص رأس المال نتيجة التوسع في برامج البيع والإنتاج دون مراعاة الموارد المالية للمشروع.

 ولهذا فإنه يمكن القول انه من حيث تنسيق نشاط المنشأة تستخدم الميزانية التقديرية في إحاطة الجهاز التنظيمي للمشروع بالخطط المتعلقة بالأقسام الأخرى حتى لا تتعارض جهود الأقسام المختلفة بعضها مع بعض .

ج- وظيفة الرقابة وعلاقتها بالميزانية التقديرية: 

الرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة واستخدام الميزانيات التقديرية كأداة للرقابة يحتم ضرورة إبلاغ الإدارة بمدى ملائمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مقدماً، ومقارنة نتائج العمليات الفعلية في جميع أقسام المشروع بالخطط والأهداف الموضوعة مقدماً ومتابعة الانحرافات التي تحدث نتيجة للتنفيذ الفعلي، أي أن الميزانية التقديرية كأداة للرقابة يجب أن تتناول البيانات التالية: 
أ‌- التقديرات الموضوعية مقدماً. 
ب‌- النتائج الفعلية. 

ج- الانحرافات بين النتائج الفعلية والمبالغ المدرجة بالميزانية التقديرية. 

2-مزايا تطبيق نظام الميزانية التقديرية في المشروع: -
أوضحنا بما سبق الأغراض الرئيسية لإعداد الميزانيات التقديرية وذكرنا أنها تساعد الإدارة على تحقيق وظائفها الرئيسية وهي التخطيط والتنسيق والرقابة على عمليات المشروع. غير أن الميزانيات التقديرية مزايا أخرى بجانب ذلك لعل أهمها : 
1- المحاولة على وضع سياسات واضحة مقدماً. 

2-  اشتراك جميع أفراد الإدارة في وضع أهداف المشروع.
3-  إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط الأقسام الأخرى.
4- تنظيم تحديد المسؤوليات لكل مستوى من مستويات الإدارة وكل فرد من أفرادها وتحديد مراكز السلطة تبعاً لذلك.
5-  إلزام الإدارة بطلب قوائم محاسبية تاريخية كافية.
6- إلزام الإدارة بتخطيط برامجها على أساس اقتصادي سليم بالنسبة للموارد والأجور والمصروفات الرأسمالية ورأس المال العامل .

7- إلزام جميع المستويات الإدارية بالمحافظة على المواعيد وأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات  الإدارية .

8-  إلزام الإدارة بعمل دراسات تحليلية دورية لأعمال الشركة.
9-  تسهيل الحصول على الائتمان من البنوك.
10- متابعة أوجه نشاط المشروع لبحث مدى التقدم في تنفيذ الخطة.
 وإيماناً لهذه المزايا خاصة فيما يتعلق بمجال التخطيط والرقابة على تنفيذ الخطة العامة للدولة والتي تعتبر شركات القطاع العام أحد الركائز الأساسية لها فقد اخذ المشروع المصري بنظام الميزانيات التقديرية "الموازنات التخطيطية" حيث نص على ضرورة قيام شركات القطاع العام بوضع خططها العينية والمالية والنقدية باعتبارها جزءاً من الخطة العامة للدولة.
3- حدود الانتفاع بالميزانية التقديرية :

وينبغي علينا أن ندرك أن الميزانية التقديرية لا تعتبر علاجاً كاملاً لجميع نواحي النفس في الإدارة، بل تعتبر أداة إدارية تستخدمها الإدارة في نطاق حدود معينة للأسباب الآتية:

1- الميزانية التقديرية تعد على أساس تقديري فقوة أو ضعف البرنامج الموضوع للميزانية التقديرية يتوقف إلى حد كبير على صحة هذه التقديرات التي تبنى على الحقائق والبيانات التي يمكن الحصول عليها. كما أن هذه التقديرات يتم الوصول إليها عن طريق دراسة عوامل مختلفة بعضها داخل المشروع والبعض الآخر خارجه. 
2- يجب متابعة دراسة الميزانية التقديرية باستمرار وتعديلها بما يجعلها متفقة مع الظروف المتغيرة بسبب التحسينات الفنية المستمرة على الإنتاج أو التغيرات في الطلب مثلاً .
3- أن تنفيذ برنامج الميزانية التقديرية لا يمكن أن يحدث آلياً دون إشراف جميع المستويات الإدارية، فالتخطيط لا يكون فعالاً إذا لم يبذل المسئولون عن تنفيذ هذه الخطط جهوداً مستمرة نحو تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الخطط. ويجب على الإدارة في جميع مستوياتها ورؤساء الأقسام أن يتعاونوا ويساهموا في البرنامج الموضوع وأن يشعروا بالمسئولية عند تحقيق أو تحسين الأهداف المبنية في الميزانية. 
4- أن الميزانية التقديرية لا تحل محل الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية ولكنها تعتبر فقط أداة من الأدوات التي تعاون الإدارة على تنمية أعمال المنشأة في جميع نواحي النشاط المختلفة لها عن طريق التخطيط والرقابة 
4- نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانية التقديرية:-
ونذكر فيما يلي بعض نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانيات التقديرية :
1- عدم كفاية النظام المحاسبي المالي ونظام المحاسبة التكاليف في المنشاة .
2- انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات الإدارية المختلفة.
3- عدم كفاية الدراسات الخاصة بالأسواق وحالة الطلب وأذواق المستهلكين .
4- عدم استخدام الكميات بجانب القيمة.
5- عدم مراجعة التقديرات ودراستها بمعرفة الإدارات المختصة.
6-  عدم القدرة على تحليل النتائج واستقصاء أسباب الاختلافات والانحرافات. 
7- عدم مراعاة التنسيق بين المخزون السلعي والإنتاج. 
8- عدم مراعاة القدرة المالية للمشروع. 
إجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية التقديرية:-
 1- لجنة الميزانية التقديرية:

تتولى شئون الميزانية التقديرية عادة لجن تضم عدداً من الأعضاء الذين يشتركون في إدارة المشروع وذلك بقصد إعداد الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها، ويلاحظ أن هذه تضع الخطوط العريضة لإعداد الميزانيات التقديرية بحيث توفر التناسق بين الميزانيات التقديرية المختلفة التي تعدها الأقسام المختلفة للمشروع، وتضع حلولاً لما قد ينشأ من مشكلات توطئة لعرض الميزانية النهائية على رئيس مجلس الإدارة أو على مجلس الإدارة للمصادقة عليها وإقرارها. وفي المنشآت الصغيرة يتم العمل كله بمعرفة المدير العام أو بمعرفة من يليه في الأهمية.

وهكذا نجد أن لجنة الميزانية التقديرية تقوم بجزء كبير من العمل المتعلق بالميزانية التقديرية، فعندما يتفق أحد مراكز الإنتاج على إنتاجية العمال ومعدلات الأجور مثلاً تقوم لجنة الميزانية التقديرية بحساب تكلفة الأجور بطريقة مفصلة على أساس السلع أو مراكز المسئولية. وهي في هذا تستند أولاً وقبل كل شيء إلى تقديرات المشرفين على مراكز الإنتاج.
2- تحديد فترة الميزانية التقديرية:

ليست هناك قواعد معينة لتحديد الفترة التي توضع عنها الميزانية التقديرية، غير أن العادة جرت على إعدادها على أساس سنوي. ومع ذلك فإن ظروف العمل في بعض الصناعات تستوجب إعداد هذه الميزانيات عن مدة أطول أو أقصر من ذلك.

ويجب أن يكون اختيار مدة الميزانية التقديرية كفيل بتحديد نتيجة أوجه النشاط في المستقبل، وتبدو أهمية ذلك في الصناعات التي تتطلب انقضاء فترات طويلة قبل أن تظهر آثار السياسة التي تتبعها المنشأة، إلا أنه من ناحية أخرى فإن إعداد الميزانية عن فترة طويلة يضعف من القدرة على التنبوء.

وإذا كانت الشركة تنتج سلعة تستغرق إنتاجها فترة طولها تسعة أشهر مثلاً، فلا يكون مجدياً أن تعد الميزانية التقديرية عن فترة أقصر من هذه المدة أما في الصناعة التي تتميز بمعدل دوران سريع في الإنتاج فليس هناك ما يمنع من إعداد الميزانية التقديرية بحيث تتناول أكثر من دورة إنتاجية كاملة.

ويتوقف نجاح التنبوء بأحوال السوق المستقبلة على كفاية الإحصائيات المتوفرة نتيجة الخبرة السابقة، فإذا كانت أحوال السوق غير مؤكدة، ونتائج الخبرة السابقة غير كافية للوصول إلى بيان الاتجاه العام للنشاط، فإنه ينبغي عندئذ إعداد الميزانية التقديرية عن أقصر فترة ممكنة، إذ أن استخدام ميزانية تقديرية دقيقة لفترة ثلاثة أشهر أفضل من الاعتماد على الحدس والتخمين في تقدير النتائج لمدة سنة مثلاً.
وثمة نقطة أخرى يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد الميزانية التقديرية وهي طبيعة النشاط الموسمي في المشروع. فإذا كانت هناك فترات تتميز بالكساد فإنه يجب أخذها في الحسبان بجانب فترات الرواج حتى يمكن التنسيق بين مبيعات وإنتاج السلع التي يسهل بيعها في فترات الرواج التالية.

ومهما كانت الظروف فإنه من الأنسب في أغلب الأحيان إعداد ميزانية تقديرية رئيسية تغطي فترة من الزمن تبلغ عاماً تنفق مع السنة المالية للمشروع. جانب إعداد ميزانية تقديرية فرعية ومفصلة تغطي الشهر الأول أو الثلاثة أشهر الأولى من فترة الميزانية.
ولا تتضمن الميزانية التقديرية – عادة – أية تفضيلات إلا فيما يتعلق بالأشهر الثلاث أو الست الأولى ثم يكتفي بذكر مجاميع تقديرات كل فترة عن الجزء الباقي من السنة.

الميزانية التقديرية المستمرة The Rolling Budget:

يستخدم هذا النوع من الميزانيات حيث لا يمكن إعداد تقديرات سليمة عن فترة معقولة من الزمن الخطوات التي تتبع لإعداد الميزانية المستمرة هي تحضير ميزانية ربع سنوية أو نصف سنوية، وتعدل الميزانية باستبعاد الشهر الذي انتهى من الميزانية وإضافة شهر آخر مقابل له في الفترة المستقبلة. ففي شهر يونيو سنة 1971 تعد ميزانية يناير سنة 1972 وفي آخر يناير 1972 تعد الميزانية النصف سنوية وذلك باستبعاد شهر يناير 1972 وإضافة شهر يوليو 1972 وبذلك نحصل على ميزانية مستمرة للشركة مدتها ستة أشهر.
4- تنفيذ الميزانية التقديرية:-
بعد إعداد البرامج تتخذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ويقوم رؤساء الأقسام بتنفيذ البرامج كل فيما يخصه فمدير المبيعات يحدد لكل وكيل من الوكلاء حصة معينة من المبيعات والمصروفات اللازمة لتحقيقها، ويضع مدير الإنتاج المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الإنتاج كما يراقب كميات المخزون أما الأقسام الأخرى في المنشاة فتقوم بتوزيع حصص المصروفات على أوجه النشاط الخاصة بها.

 ويجب أن تتدخل إدارة المشروع في الإشراف على تنفيذ البرنامج الموضوع وأن تبدي توجيهاتها في الوقت المناسب ويتم تنفيذ ذلك بفحصها للتقارير الدورية بتنفيذ ذلك بفحصها للتقارير الدورية التي تبين مدى ما تم تحقيقه من الخطة الموضوعة على ضوء تقديرات الميزانية. 

وفي بداية التنفيذ قد تواجه المنشاة بعض العقبات غير المتوقعة التي تؤدي مثلاً إلى النقص في أوامر الشراء الواردة إلى المشروع أو عدم إمكان المحافظة على الحدود المرسومة للمصروفات . فإذا اتسمت هذه العقبات بالاستمرار مما يجعلها تؤثر على جوهر الميزانية التقديرية فإنه يحسن تعديل البرنامج بأكمله بحيث تؤثر الظروف الجديدة في الاعتبار ويمكن القول أن الميزانية التقديرية لا تحتفظ بقيمتها إلا إذا كانت تمثل برنامجاً يمكن تحقيقه، لذلك ينبغي أن تراجع الميزانية التقديرية مراجعة دورية كما يحسن دائماً أن نتناول التقديرات فترات قصيرة في أول الأمر وكلما زادت خبرة المشروع أمكن إطالة فترة الميزانية.

 وينبغي أن نتذكر أن إتباع نظام الميزانيات التقديرية قد لايؤدي إلى تحقيق مزايا كبيرة في السنة الأولى، وكلما طال زمن استخدام نظام الميزانيات التقديرية كلما زادت الخبرة المكتسبة وكلما أصبح في وسع إدارة المشروع أن تحقق أحسن النتائج من حيث ضغط النفقات وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف والحد من العادم .(waste)

ورغم أن المزايا التي تحققها الميزانية التقديرية لا تكون كبيرة في أول الأمر إلا أنها تحقق مزايا غير مباشرة نتيجة اكتشاف موطن الضعف في النظام القائم وتعاون على إرساء التقاليد السليمة واتخاذ القرارات الحكيمة .

كما يتضمن تنفيذ الميزانية التقديرية متابعة النتائج الفعلية ومقارنتها بالتقديرات الموضوعة سلفاً والبحث في أسباب الانحرافات واثبات كل ذلك في شكل تقارير إدارية.

ويجب أن يتمتع المشرفون على التنفيذ بفهم حقيق ودراية واعية لإجراءات الميزانية التقديرية، ويتطلب فيها ولا تكون على درجة كبيرة من الانخفاض.

وغني عن البيان أن جهاز الميزانية التقديرية إلا تتعدى تكاليفه قيمته الفائدة المنتظرة من وجوده .
ويجب أن ترتبط الميزانية التقديرية بالنظام المحاسبي للمنشأة فإذا كانت الأجور المباشرة في النظام المحاسبي المطبق في المنشاة تتضمن تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة والإجازات المدفوعة بالكامل للعمال فإن ذلك يعني أن الأجور يجب أن تظهر بنفس الصورة في الميزانية التقديرية والرقابة على تنفيذها.

مزايا استخدام الميزانيات التقديرية(
):-
بالإضافة إلى أن الميزانيات التقديرية تساعد الإدارة على تحقيق وظائفها الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة على الوجه الأكمل فإن لها مزايا أخرى أهمها:
1- إشراك جميع أفراد الإدارة في وضع أهداف المنشأة.
2- إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط الأقسام الأخرى.
3- إلزام الإدارة بطلب قوائم محاسبية تاريخية كافية.
4- إلزام الإدارة بتخطيط برامجها على أساس اقتصادي.
5- إلزام جميع المستويات الإدارية بالمحافظة على المواعيد، وأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات الإدارية. 
6- إلزام الإدارة بعمل دراسات تحليلية دورية لأعمال المنشأة.
7- توفر نظام متكامل لتقييم الأداء.
8- تخلق الوعي التكافلي لدى الأفراد.
9- تمكن من مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية.
القيود على استخدام الميزانيات التقديرية:-
بالرغم من المزايا التي يمكن تحقيقها باستخدام الميزانيات التقديرية إلا أن هناك بعض القيود التي قد تحد من استخدامها بكفاءة وفاعلية، ومن هذه القيود ما يلي:
1- شعور بعض المديرين بأن المبالغ الواردة بالميزانيات التقديرية يجب صرفها بالكامل خلال فترة الميزانيات، واعتقادهم بأن المسؤولين سيقومون بتخفيض المصروفات للسنوات القادمة إن لم يتم صرف المبالغ الواردة بالميزانيات التقديرية بالكامل.
2- إذا لم تراعى درجة كافية من المرونة في الميزانيات التقديرية فإنها تحد من الإستفادة منها.
المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية:-

لكي تحقق الميزانيات التقديرية أهدافها التي وجدت من أجلها، فإنها تستند إعدادها وتنفيذها على مجموعة من المعايير العلمية، أهمها(
):
1- معيار الشمول:-
ويعني هذا المعيار تقديرات الميزانيات التقديرية لابد أن تغطي جميع أوجه النشاط في المنشأة، كما أنها تمتد إلى كافة المستويات الإدارية ومراكز المسؤولية.

فالميزانيات التقديرية تعبر عن خطة شاملة لمدة قادمة وليست خططاً فرعية كل منها قائم بذاته، وهذا يعني ضرورة التنسيق بين الخطط الفرعية للأقسام في خطة واحدة شاملة يمكن اعتمادها كأساس للرقابة وتقييم الأداء، كما ينبغي أن تتناسب هذه الخطة مع كل المشاكل والظروف المحيطة المتوقعة خلال فترة الميزانيات التقديرية.

ولتحقيق هذا المعيار لابد من التعبير عن الميزانيات التقديرية في شكل مالي، الأمر الذي يؤدي إلى توحيد أساس القياس بين الميزانيات الفرعية، ويحقق التعبير عن الميزانيات التقديرية في صورة مالية عدة مزايا، منها:

1- بيان أثر الخطة المقترحة على دخل المنشأة عن طريق إعداد قائمة دخل تقديرية.
2- يجب أن يكون عليه المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة الميزانية التقديرية.
3- بيان أثر الخطة المقترحة على المركز النقدي للمنشأة عن طريق إعداد قائمة تقديرية للتدفقات النقدية.
2- معيار إعداد البيانات عن فترة قادمة:-
تعد بيانات الميزانيات التقديرية عن فترة قادمة، وذلك بعكس الحال بالنسبة للميزانية (قائمة المركز المالي) التي تعد في لحظة معينة، ويتطلب هذا المعيار التنبوء بالعمليات المختلفة خلال فترة الميزانيات التقديرية، وتحديد العلاقات التبادلية بين العمليات المختلفة.

وتقوم عملية التنبوء على أسس وقواعد علمية؛ لمعرفة العلاقة بين الحاضر والماضي وتوقع الأحداث في المستقبل، ويتطلب تحليل الكثير من البيانات الخارجية والداخلية، ومن أمثلة البيانات الخارجية مستوى الدخل، واتجاه الأسعار، وتشمل البيانات الداخلية البيانات التاريخية الخاصة بالمنشأة مثل البيانات التاريخية عن المبيعات والإنتاج والمواد الأولية.

بالإضافة لذلك يجب أن تكون التوقعات والافتراضات والأهداف الموضوعة والتي تتضمنها الميزانيات التقديرية واقعية يمكن الوصول إليها، وليست مثالية يتعذر تحقيقها في ظل الظروف التي يتوقع أن تسود خلال فترة الميزانيات التقديرية، أي أن لا تكون هذه التقديرات مبالغ فيها، الأمر الذي يجعل تحقيقها مستحيلاً، وبالتالي إصابة المسؤولين عن تحقيقها بالإحباط.

وفي نفس الوقت يجب أن لا تكون الأهداف الموضوعة سهلة التحقيق، حيث أن التحقيق المستمر لأهداف سهلة قد يؤثر بشكل سلبي على الدافعية والأداء.

كما يجب أن تستند تقديرات الميزانيات التقديرية إلى منهج علمي في إعدادها، وتتمثل أهم مقومات ذلك المنهج في الآتي(
):
1- ضرورة تحييد القروض الأساسية التي تعد طبقاً لها على أن يعاد النظر في تلك القروض كلما حدث تغير جوهري فيها.
2- بناء التقديرات على معدلات معيارية.
3- استخدام الأساليب الإحصائية والرياضة.
4- الفصل بين بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة.
وتعد عملية التنبوء بالأرقام التقديرية هي المرحلة الأهم في إعداد الميزانيات التقديرية فهي تستنفذ وقتاً كبيراً من المسؤول عن إعدادها، من حيث تحضير البيانات التاريخية، ودراسة الظروف التنافسية في السوق، وتحليل المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم الربط بين هذه العوامل والأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها، وتوجد عدة أساليب إحصائية يمكن استخدامها في التنبوء بأرقام الميزانيات التقديرية، منها(
):

1- السلاسل الزمنية:-
تعرف السلاسل الزمنية على أنها عدد من المشاهدات الإحصائية التي تصف الظاهرة عبر الزمن، أو هي البيانات الإحصائية التي تجمع أو تشاهد القنوات لفترات زمنية متتالية، وأن دراسة أي سلسلة زمنية يستدعي تحليلها إلى عناصرها مما يمكننا من معرفة تطور الظاهرة مع الزمن، ومعرفة سلوكها والتنبوء بمعاملها خلال فترات مقبلة، لتتخذ أساساً للتخطيط الاقتصادي طويل الأجل، وتتألف السلسلة الزمنية من أربعة عناصر أساسية هي: 
1- التغيرات الموسمية.
2- التغيرات الدورية.
3- التغيرات العرضية أو الفجائية غير المنتظرة.
2- المتوسط المتحرك:-
تعتمد هذه الطريقة عن أخذ متوسطات متتابعة لمجموعات متتابعة ومتداخلة، وتكون النتيجة إزالة بعض التعرجات التي تظهر في خط السلسلة الزمنية وبالتالي تمهيده، ثم نأخذ المتوسطات ونعينها كنقاط على المنحنى التاريخي ونصل بينها فيكون الخط الناتج هو خط الاتجاه العام المطلوب.

ومن الجدير بالذكر أنه قد ينتج عن رسم خط الاتجاه العام من المتوسطات المتحركة خطاً ليس ممهداً كما يجب، وفي هذه الحالة تؤخذ متوسطات متحركة ثانية للمتوسطات المتحركة الأولى لأنها تعطي خطاً أكثر تمهيداً.
3- المربعات الصغرى:-
تعتبر طريقة المربعات الصغرى أشهر طريقة للوصول إلى معادلة الخط المستقيم بشكل موضوعي، وتقوم هذه الطريقة على فكرة أساسية وهي أنه طالما ليس من الممكن عملياً أن يمر الخط المستقيم بجميع النقط فإن أفضل خط يعبر عن الظاهرة هو ذلك الخط الذي تكون عدة مربعات الانحرافات عنه (الفرق بين القيم الظاهرة عليه والقيم الحقيقية للظاهرة) أقل ما يمكن، أو تكون مربعات هذه الانحرافات بالنسبة لهذا الخط أصغر من مجموعة مربعات الانحرافات عن أي خط مستقيم آخر.
وتمتاز هذه المربعات الصغرى بالآتي:

1- لا تعتمد على التقدير الشخصي.
2- يمكن صياغة القيم صياغة رياضية واضحة المعالم.
3- يمكن استنباط قيم أخرى مستقبلة بموجب هذه المعادلة، أي أنها تساعد في عملية التنبوء شريطة أن لا تكون الفترة المتنبأ بها بعيدة جداً عن الحاضر.
ولكن يعاب على طريقة المربعات الصغرى ما يلي:-

1- تعتمد على الصيغ الرياضية التي لا يفهمها أو لا يتقنها إلا البعض.
2- تفترض أن الظواهر تخضع في سلوكها للمعادلات الرياضية وهو أمر غير واقعي في أحيان كثيرة.
3- تعقيد عملياتها الحسابية إذا كانت الأرقام كبيرة أو كانت المعادلة لخط منحنى أي ليست من معادلات الدرجة الأولى.
4- المتوسطات:-
تشبه هذه الطريقة المتوسط المتحرك باستثناء أن المتوسطات المتتابعة تكون لمجموعات متتابعة لكن غير متداخلة كما في الثاني، ثم نأخذ المتوسطات ونعينها كنقاط على المنحنى التاريخي ونصل بينها فيكون الخط الناتج هو خط الاتجاه العام المطلوب.
3- معيار التوزيع الزمني:-
ويعني هذه المعيار توقيت العمليات المختلفة وتوزيعها على مدار فترة الميزانيات التقديرية حسب توقع حدوثها، كأن تقسم الميزانيات التقديرية لسنة قادمة إلى فترات ربع سنوية أو شهرية، وعملية التوزيع الزمني لا تعني الميزانيات التقديرية توزيعاً متساوياً، وإنما المقصود هو توقيت العمليات خلال فترة الميزانيات التقديرية حسب احتمال حدوثها فعلاً.

ويؤدي إتباع هذا المعيار إلى عدة مزايا، منها:

1- تفادي الأزمات والاختناقات التي تحدث في الإنتاج أو التخزين أو التمويل قبل وقوعها.
2- تحقيق التنسيق بين الموارد والاستخدامات المتوقعة للمنشأة في بداية ونهاية فترة الميزانيات التقديرية وأثناء هذه الفترة أيضاً.
3- متابعة الأداء على مدار فترة الميزانيات التقديرية، وهذا ما يوفر إمكانية إجراء المقارنات أولاً بأول على فترات دورية، وبالتالي معالجة الانحرافات أولاً بأول وفي هذا تحقيق للرقابة المستمرة، وبذلك يمكن اتخاذ الخطوات والإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
4- معيار المرونة:-
تعتمد الميزانيات التقديرية على دقة التنبوء بالمستقبل، وفي ظل ظروف عدم التأكد عادة ما يكون التنبوء الدقيق لمستوى النشاط من أصعب الأمور، ولتفادي هذه المشكلة فإن المنشآت تلجأ إلى تطبيق معيار المرونة لمواجهة التقلبات المحتمل حدوثها عند إعدادها لميزانياتها التقديرية.

ويعني هذا المعيار إعداد الميزانيات التقديرية لعدة مستويات متوقعة للنشاط، حتى يمكن إجراء المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط له الذي يناسب مستوى النشاط الفعلي، وبالتالي تكون الميزانيات التقديرية أكثر واقعية من الميزانيات التي يتم إعدادها على أساس مستوى ثابت من النشاط.

ويعد معيار المرونة من المعايير الهامة لتحقيق الرقابة الفعالة على التكاليف حيث ينتج إتمام المقارنات على أساس أكثر دقة وتعبيراً عن الواقع. 
5- معيار المشاركة:-
ويعني هذا المعيار إتاحة الفرصة لجميع المستويات الإدارية للمشاركة في إعداد ميزانياتها التقديرية، نظراً لأنها أقدر من غيرها على تخطيط عملياتها، ووضع تقديرات ميزانياتها في ضوء الظروف المتوقعة في المستقبل، لأن كل مسؤول وفي أي مستوى إداري يكون ملماً من غيره بظروف عمله، وبالتالي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية التي تجعله قادراً على تنفيذ ميزانياته التقديرية ومتابعة عمله بكفاءة عالية.
كما أن مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في وضع الخطط يعني تنمية الشعور بالمسؤولية خلال التنفيذ، وما دامت الأهداف وضعت بمعرفة المستوى الإداري المختص بالتنفيذ فإن ذلك يعني الالتزام بها، ويعني بذل الجهد في سبيل تحقيق تلك الأهداف، والحرص على الوصول إليها.

إن تطبيق هذا المعيار يجعل من عملية إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية عملية جماعية تعتمد على تعاون وتنسيق جهود كافة المستويات الإدارية في المنشأة، مما يؤدي إلى تسهيل تنفيذ الميزانية وقبول كافة المستويات الإدارية لها، وهذا يعمل على زيادة روح التعاون ومشاركة الجميع في تنفيذ الميزانيات التقديرية.
وتأتي أهمية المشاركة من أن أساسها ومصدرها الدين الإسلامي حيث قال – سبحانه وتعالى – في كتابه العزيز (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ(  (
)، كما قال الله – سبحانه وتعالى - (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ((
).
كما تأتي أهمية معيار المشاركة من أن كل فرد لديه قدرات محدودة على التفكير والتنفيذ، والمشاركة تعطي الفرصة للتغلب على هذه القدرات المحدودة.
ويمكن تلخيص مزايا معيار المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية فيما يلي:
1- تؤدي المشاركة إلى الشعور بالمسؤولية تجاه تنفيذ الميزانيات التقديرية مما يرفع الروح المعنوية للعاملين في المنشأة وتدفعهم إلى بذل أقصى الجهود.
2- الوصول إلى خطة متناسقة تعبر عن تضافر الجهود والآراء وتقضي على التعصبات الفردية وتزيد من فاعلية العمليات المختلفة.
3- ممارسة رقابة أكثر فاعلية على العاملين ومحاسبتهم على الأداء الفعلي على أساس ما وعدوا بإنجازه.
4- تعتبر المشاركة وسيلة لتطوير العاملين ورفع مستوياتهم وقدراتهم، كما أنها تنمي فيهم الشعور بالثقة.
5- تؤدي المشاركة إلى التوصل إلى أفضل القرارات وأدق الخطط نظراً لما تتيحه من تفاعل بين وجهات النظر المختلفة وبين الخبرات والتجارب والاختصاصات المتباينة للمشاركين.
وبالرغم من أهمية المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية، إلا أنها قد تؤدي إلى إعداد ميزانيات تقديرية تحوي أهدافاً أهل من تلك الميزانيات التي تعد من قبل الإدارة العليا، وهذا ما يسمى في الأدب المحاسبي التحيز في إعداد تقديرات الميزانيات التقديرية، بمعنى تقدير الإيرادات والأرباح بأقل مما يجب وتقدير التكاليف بأكثر مما يجب.

وينشأ التحيز في التقدير بالمعنى السابق ذكره نتيجة الصراع والتعارض بين أهداف الأفراد في المنشأة ذاتها، كما ينشأ نتيجة استخدام الميزانيات التقديرية كأساس لتقييم أداء العاملين، حيث يلجأ العاملين في هذه الحالة إلى التحيز في التقدير حتى يمكنهم إخفاء أي عجز في الأداء الفعلي، وحتى يمكنهم الحصول على الحوافز الناتجة عن تحقيق الأرقام الواردة بالميزانيات التقديرية.

6- معيار ربط تقديرات الميزانيات التقديرية بالهيكل التنظيمي:-

  ويعني هذا المعيار ضرورة مراعاة الهيكل التنظيمي للمنشأة عند إعداد الميزانيات التقديرية، وذلك من خلال اعتبار كل وحدة إدارية يتكون منها الهيكل التنظيمي للمنشأة مركز مسؤولية، بحيث يتم تقدير التكاليف أو الإيرادات أوكليهما لمركز المسؤولية.
أن وضوح العلاقة بين إدارات وأقسام المنشأة وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية لكل منها، يعتبر عاملاً أساسياً في نجاح الميزانيات التقديرية، حيث يكون بالإمكان ربط تقديرات الميزانيات التقديرية بالإدارات والأقسام كما جاءت في الهيكل التنظيمي، وبالتالي يمكن تتبع أداء تلك الإدارات من خلال المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط لكل منها، ومن تم تحديد الانحرافات وأسبابها على مستوى مراكز المسؤولية، لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة التي تكفل تفادي تكرار حدوثها مستقبلاً، أي أن مراعاة هذا المعيار يمكن من متابعة تنفيذ الميزانيات التقديرية والمساءلة عن نتائج التنفيذ الفعلي، أما إذا لم يُراع هذا المعيار فقد يؤدي إلى تعذر تحديد المسؤولية عن الانحرافات، مما يقلل من فاعلية الميزانيات التقديرية في الرقابة وتقييم الأداء.

ويُعد معيار ربط الميزانيات التقديرية بالهيكل التنظيمي تطبيقاً لمفهوم محاسبة المسؤولية، لأنه يتيح فرصة النظر إلى الإدارات والأقسام على أساس أنها مراكز مسؤولية الميزانيات التقديرية يتم على أساسها متابعة النتائج الفعلية مع الميزانيات التقديرية. 
5- معيار الحوافز:-
ويعني هذا المعيار توفير نظام الحوافز بدفع العاملين إلى الإلتزام بتحقيق أهداف الميزانيات التقديرية، وقد تكون تلك الحوافز مادية أو معنوية، بدون توفير الحوافز قد لا يندفع العاملون بالمنشأة إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

كما ينبغي أن تقدم الحوافز الممنوحة للعاملين بناء على دراسة واعية لدوافع العاملين وحاجاتهم المختلفة حيث تعمل الحوافز عن إشباع حاجات وتوجيه سلوك الإنسان باتجاه حاجاته ودوافعه.

إن مراعاة عوامل تحفيز العاملين عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية يؤدي إلى زيادة فعالية نظام الميزانيات التقديرية هذا مع ملاحظة تعدد وتنوع وسائل التحفيز باختلاف المستويات الإدارية في المنشأة، حيث أن الميزانيات التقديرية تعد لمستويات إدارية مختلفة ولذلك فإن ما يعتبر دافعاً ومؤثراً عند مستوى إداري معين قد لا يكون له نفس الأثر عند مستوى إداري أعلى، إذ أن أثر الدوافع يختلف حسب مدى إشباع الحاجات، فالمشرف في القسم الإنتاجي قد يسعى جاهداً لتحقيق أرقام الميزانيات التقديرية من أجل الحصول على حافز مادي يساعد في إشباع احتياجاته، في حين أن مدير المصنع قد يسعى لتحقيق الميزانيات التقديرية من أجل التقدير الذاتي وكسب احترام الآخرين وتقديرهم واعترافهم بأدائه الجيد.  

معيار اعتبار الميزانيات التقديرية نمط أو معيار للأداء:

تعتبر الميزانيات التقديرية بعد اعتمادها نمطاً أو معياراً للأداء ويجب التقيد بها وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها، وبالتالي تستطيع الإدارة على مختلف المستويات الإدارية من مقارنة النتائج الفعلية مع ما هو مخطط له، لمعرفة الانحرافات وتحديد العوامل التي أدت إلى حدوثها، وتوجيه المسؤولين عنها.(
)
ومن مقتضيات هذا المعيار أن اعتماد الميزانيات التقديرية يمثل الأذن أو الترخيص بتنفيذ جميع عمليات المنشأة وفقاً للميزانيات التقديرية. كما أنها تعتبر مستنداً رقابياً هاماً، وبالتالي يجب أن تتسلم كل وحدة تنظيمية في المنشأة نسخة من الميزانيات التقديرية المعتمدة الخاصة بها، وأن يتم الرجوع إليها للاسترشاد بها عند تنفيذ العمليات المختلفة.(
)
وبالرغم من أهمية الإلتزام بالميزانيات التقديرية وضرورة التقيد بها إلا أنه من جهة أخرى فإن التقيد الحرفي بأرقام الميزانيات التقديرية عند تقييم الأداء يؤدي إلى مشاكل سلوكية عديدة.
9- معيار التدريب والتطوير:-
ويعني هذا المعيار تدريب وتطوير المسؤولين في المنشأة على إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية بالشكل السليم، وذلك من خلال(
):-
1- شرح أهداف الميزانيات التقديرية.
2- توضيح السياسات والإجراءات التي سيتم إتباعها عند تطبيق الميزانيات التقديرية.
3- تحديد مسؤوليات ومهام كل مسؤول عن وحدة إدارية في مختلف مراحل التطبيق.
4- إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال الميزانيات التقديرية.
وذلك حتى يتوفر للمسؤولين عند إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية الإلمام الدقيق والكامل بما تتضمنه الميزانيات التقديرية للمنشأة التي يعملون بها، وأن يقتنعوا بجدواها وبضرورة أن يشتركوا في إعدادها وتنفيذها، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات الفنية والعملية لهم للتعامل مع هذا النظام بكفاءة عالية.
الفصل الثاني

النفط في لـيبيـــا

نبذة عن اكتشاف النفط.
المؤسسة الوطنية للنفط وحركة الاستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

أهمية النفط في دعم الاقتصاد الليبي.

أهمية استخدام الميزانيات التقديرية في الشركات النفطية.

نبذة عن اكتشاف النفط في ليبيا:-
ظهرت الدلائل الأولى على وجود النفط في ليبيا عام 1914، حينما انبعثت بعض الغازات النفطية من أحد الآبار التي كانت تحفر لغرض الحصول على الماء في منطقة سيدي المصرية بمدينة طرابلس، وفي عام 1929 تكررت نفس الظاهرة في بئر بمنطقة زليطن، ومرة ثالثة عام 1937 بمنطقة تاجوراء.(
)
واستناداً على تلك الدلائل وغيرها عهدت الحكومة الإيطالية إلى الشركة الإيطالية العامة للبترول بالقيام بعمليات البحث والتنقيب عن النفط في ليبيا، فحفرت أول بئر في مدينة طرابلس 1938، واستمرت الشركة في أعمال التنقيب فوصلت عدد الآبار المحفورة في عام 1939 إلى ستة آبار، جميعها في مدينة طرابلس وضواحيها، وفي عام 1941 حفرت بئر بمنطقة سهل الجفارة، وبئر أخرى بالقرب من بئر الأسطى ميلاد، وبالرغم من أن الشركة الإيطالية قامت بحفر عدة آبار، إلا أنها لم تصل إلى اكتشاف النفط بكميات تجارية.(
)
وفي عهد الإدارة البريطانية والفرنسية سمحت السلطات البريطانية في عام 1948 لشركة إسواستاندر الأمريكية، والشركة البريطانية للنفط بإجراء عمليات استكشافية شملت عدة مناطق، أما فرنسا فقط أعطت تراخيص لشركات فرنسية بإجراء عمليات استكشافية بالمنطقة الحدودية الجزائرية الليبية.

ولكن عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن النفط خلال حكم الإدارة البريطانية والفرنسية لم يكن إلا مسحاً عاماً للبلاد، كما أنها لم تتوصل لاكتشاف النفط رغم الدلائل الجيولوجية التي تؤكد وجود النفط في الأراضي الليبية.

وبعد استقلال ليبيا بدأت عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف عن النفط وفقاً لقانون المعادن الذي صدر في عام 1953، حيث وصلت الشركات العاملة في ليبيا التي تسع شركات أجنبية، وهي شركة الزيت الأمريكية، والشركة البريطانية للنفط، وشركة نلسون بنكرهنت، وشركة أويزس أويل، وشركة الزيت الأمريكية عبر البحار، وشركة توتال الفرنسية، وشركة شل، وشركة إسواستاندرد أويل، وشركة أويل الكندية.
واستمرت هذه الشركات في العمل بقانون المعادن إلى حين صدور القانون رقم 25 والذي صدر في عام 1955 القاضي بتقسيم البلاد إلى أربعة أقسام نفطية على النحو التالي:
القسم الأول: يشمل مناطق الجبل الغربي، طرابلس، والزاوية، ومصراته، وسرت (أي كل ما يعرف بولاية طرابلس في ذلك الوقت).
القسم الثاني: يشمل منطقة بنغازي، ومنطقة الجبل الأخضر، ودرنة.

القسم الثالث: يشمل كل من السرير، وواحات جالو، وأوجلة، وتازربو، والكفرة. (القسمين السابقين الثاني والثالث كان يعرفان بولاية برقة في ذلك الوقت).

القسم الرابع: يشمل أوباري، وسبها، ومرزق (أي ما يعرف بولاية فزان في ذلك الوقت).

وكان أول اكتشاف نفطي في هذه المناطق من شركة إسوستاندرد في حقل عطشان جنوب غرب ليبيا بإنتاج لايتعدى 500 برميل في اليوم، ولكنه أعتبر غير تجاري وأهمل.(
)
وفي شهر يونيو 1959 تم اكتشاف النفط بكميات تجارية من حقل زلطن بإنتاج بلغ 17500 برميل يومياً، وكانت هذه البداية الفعلية لاكتشاف النفط في ليبيا، ثم أخذت الاكتشافات تتوالى حتى صلت الآبار المحفورة عام 1968 إلى 2218 بئراً، منها 1054 بئر جاف، 1164 بئر منتجاً.(
)
وكانت أول شحنة صدرت من ميناء البريقة في أكتوبر 1961، وفي يونيو 1962 بدأت شركة اويزس بتصدير النفط من ميناء السدرة، وتوالى إعداد وتجهيز الموانئ النفطية حتى بلغت خمس موانئ نفطية (البريقة، والسدرة، ورأس لانوف، والزويتينة، والحريقة) لتصدير النفط إلى مختلف أنحاء العالم.
وبعد قيام الثورة عام 1969 أصبحت قضية النفط من أولى اهتماماتها، ولم تتوقف حركة التنقيب والاستكشاف عن النفط بل زاد نشاطها، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الثورة صدور القانون رقم 24 في شهر مارس 1970، والقاضي بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وصدور القانون رقم 115 لعام 1971، القاضي بتأميم الشركة البريطانية للنفط، وإنشاء شركة وطنية للنفط باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف. (
)
وفي عام 1973 صدور القانون رقم 42 القاضي بتأميم شركة نلسون بنكرهنت في عقد الامتياز رقم 65، وفي نفس العام القانون رقم 44 والقاضي بالمشاركة مع شركة إسواستاندرد وشركة أكسيدنتال وشركة الواحة بنسبة 51% من ممتلكات كل شركة، ومع شركة الموبل أويل وشركة أجيب بنسبة 50% من ممتلكات كل شركة.(
)
المؤسسة الوطنية للنفط وحركة الاستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز:

خول القانون رقم 24 لعام 1970 المؤسسة الوطنية للنفط مزاولة النشاط الفعلي والإشراف بالكامل على حركة البحث، والتنقيب، والاستكشاف، والتصدير، وإنتاج النفط والغاز، فقامت بتأسيس عدة شركات في مجالات إنتاج وتصنيع النفط والغاز، وفيما يلي نبذة عن تأسيس الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط.(
)
1- شركة الخليج العربي للنفط:
تأسست شركة الخليج العربي للنفط في عام 1971 على أثر تأميم الشركة البريطانية للنفط، والتي كانت تملك 50% من حقل السرير، أما 50% الأخرى فكانت مملوكة لشركة نلسون بنكرهنت، والتي تم تأميمها هي الأخرى عام 1973، وبعد ذلك أصبحت شركة الخليج العربي للاستكشاف تملك حقل السرير بالكامل.(
)
وفي شهر ديسمبر 1979 صدر عن اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 25 والقاضي بضم شركة أم الجوابي للنفط إلى شركة الخليج العربي للاستكشاف، وبذلك تم ضم نشاط الاستكشاف، ونشاط الإنتاج في شركة واحدة سميت شركة الخليج العربي للنفط.(
)
وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط أول شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، كما تعتبر أولى الشركات النفطية العاملة في ليبيا من حيث إنتاج النفط، وأكبرها حجماً، فهي تقوم بتشغيل ثمانية حقول نفطية (السرير، النافورة، الحمادة، البيضاء، مسلة، ماجد، الصحابي، أم القرود) بالإضافة إلى مصفاتي السرير وطبرق، وكذلك تشغيل وحدات الإنتاج المشتركة التي تتقاسم إنتاجها مع بعض الشركات الأخرى، وتشغيل الشركة شبكة واسعة من خطوط الأنابيب تزيد أطوالها عن 3000كم، وتضخ إنتاجها إلى ثلاثة موانئ نفطية هي ميناء الحريقة التابع لها بالكامل، وميناء رأس لانوف، وميناء الزويتينة.
2- شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز:

تأسست شركة سرت لإنتاج النفط والغاز  عام 1981، عندما بدأت شركة إسواستاندرد الأمريكية في الانسحاب من ليبيا بناء على قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمثل نشاط الشركة في استكشاف وإنتاج وتصنيع النفط، وفي عام 1990 دمجت بها الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية، وبذلك أصبحت تتميز عن بقية الشركات النفطية الليبية بشمولية العمليات النفطية، فهي تستكشف، وتنتج، وتصنع النفط والغاز، وتصنع البتروكيماويات المتمثلة في الميثانول، والأمونيا، واليوريا.(
)
وتقوم الشركة بتشغيل مصفاة لتكرير النفط، ومصنع تسييل الغاز، ومجمع تصنيع البتروكيماويات، بالإضافة إلى تشغيل أثنى عشر حقلاً (زلطن النفطي، والراقوبة النفطي، والحطيبة للغاز الطبيعي، والساحل للغاز الطبيعي، والجبل النفطي، والصمود للغاز الطبيعي، والمقيل للغاز الطبيعي، والصرة للغاز الطبيعي، ولهيب النفطي، والتحدي للغاز الطبيعي، والوادي النفطي، والوفاء للنفط والغاز).
3- شركة الواحة للنفط:

تأسست شركة الواحة للنفط (أويزس أويل الليبية سابقاً) التي بدأت العمل في ليبيا في عام 1955 كشركة مشغلة لحساب الشركات الأمريكية (كونتنينتال، أميرادا، ماراثون) وشركة شل الهولندية، وذلك للقيام بأعمال استكشاف وإنتاج وتطوير النفط في ليبيا(
)
وفي عام 1973 أبرمت اتفاقية مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أويزس ما نسبته 51% للمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عام 1979 تم تأميم حصة شركة شل الهولندية في شركة أويزس، فأصبحت حصة المؤسسة الوطنية للنفط 59.2% وبعد سبع سنوات تم تجميد حصة الشركات الأمريكية، وإنشاء شركة الواحة للنفط لتحل محل شركة أويزس بموجب القرار رقم 350 لعام 1986 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً، وأهم الحقول التابعة لها هي الظهرة، الباهي، والواحة، والسماح.
4- شركة الزويتينة للنفط:

تأسست شركة الزويتينة للنفط بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 351 لعام 1986 كشركة مساهمة، وذلك للقيام بإدارة العمليات النفطية في المناطق الممنوحة بموجب عقدي الامتياز 103،102 والخاضعة لاتفاقية المشاركة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركتي أوكسيدنيال الأمريكية وأو.إن.في. النمساوية، وكذلك المناطق الخاضعة لاتفاقية مقاسمة الإنتاج، وأهم الحقول التابعة للشركة هي انتصار، وجالو، وزلة، وأسود، وفداء، وحكيم، والصباح.(
)
5- شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز:

تأسست شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لعام 1982، وتقوم الشركة بتشغيل عدة مشاريع، أهمها(
):-
· مصفاة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية 220 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى تشغيل الوحدات الملحقة بالمصفاة.
· مجمع البتروكيماويات ويشمل مصنع الايثيلين بطاقة إنتاجية 330 ألف طن سنوياً، ومصنع البرويلين بطاقة إنتاجية 171 ألف طن سنوياً، ومصنع ثالث لإنتاج البيوتان بطاقة إنتاجية 135 ألف طن سنوياً، كما يشمل المجمع عدة مصانع أخرى.
· ميناء لتصدير الخام وتم ربطه بخطوط أنابيب لضخ ونقل النفط من الحقول النفطية إلى الميناء، حيث يبلغ طول أحد هذه الخطوط 273كم، (خط حقل آمال – رأس لانوف).
6- شركة البريقة لتسويق النفط: 

في عام 1970 وبموجب القانون رقم 69 تم تأميم الشركات الأجنبية التي تقوم بتوزيع المنتجات النفطية في ليبيا (شيل، السيل، وإسو أستاندرد) وإنشاء ثلاث شركات ليبية هي السدرة، والبريقة، والوطنية، لتقوم بنفس مهام الشركات التي تم تأميمها، وفي عام 1971 وبموجب القانون رقم 74 تم دمج الشركات الثلاثة في شركة واحدة سميت شركة البريقة لتسويق النفط. (
)
كما حدد القانون رقم 74 مهام الشركة في القيام بتخزين وتسويق ونقل المشتقات النفطية، فقامت الشركة بإنشاء المستودعات ذات الطاقة التخزينية الكبيرة، ومحطات وقود في جميع مدن وقرى ليبيا.
7- شركة الزاوية لتكرير النفط:

تأسست شركة الزاوية بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 30 لعام 1976، وبدأت الشركة بتشغيل مصفاة تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 ألف برميل يومياً، كمرحلة أولى إلى أن تم مضاعفة هذه الطاقة بافتتاح مشروع التوسع في عام 1977، فأصبحت الشركة تنتج 120 ألف برميل يومياً، لسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية، والمتمثلة في البنزين بنوعية العادي والممتاز، والكيروسين، ووقود الطيران، وزيت الديزل والنفتا، والغاز المسال، كما تقوم بتشغيل وحدتي إنتاج الإسفلت بالزاوية وبنغازي.(
)
8- الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات الحفر وأمن آبار النفط (الجوف):

تأسست شركة الجوف بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 577 لعام 1983 لمنافسة الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا (ميلكم، وماكوبار، بارويد) المتخصصة في مجال تصنيع، واستيراد، وتسويق المواد الكيماوية، ومعدات الحفر اللازمة لإنتاج، ومعالجة، وصناعة النفط.(
)
9- شركة الحمادة للأنابيب:

تأسست شركة الحمادة للأنابيب بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 861 لعام 1993، كشركة متخصصة في مجال مد وتركيب وصيانة أنابيب النفط والغاز ومشتقاتها، وصيانة خزانات النفط والغاز ومشتقاتها، ودراسة مسارات الأنابيب وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بخطوط أنابيب النفط والغاز ومشتقاتها.(
)
10- شركة الحفر الوطنية:

تأسست شركة الحفر عام 1972 كشركة متخصصة في مجال حفر الآبار النفطية، وتملك المؤسسة الوطنية للنفط 51% من حصتها، وتملك شركة سايبيم الإيطالية 49%، في عام 1976 تم شراء حصة الشريك الأجنبي، وأصبحت شركة وطنية مساهمة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.(
)
أهمية النفط في دعم الاقتصاد الليبي:

لقد كان الاقتصاد الليبي قبل اكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات اقتصاداً يتسم بالعجز والأنهيار في أسوأ مظاهر، وذلك لما كانت تعانيه ليبيا من تخلف اقتصادي، ومن عجز متزايد في ميزان المدفوعات، ولم تتخلص منها إلا بعد البدء في تصدير النفط في بداية الستينات(
)، فأصبح الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد، حيث يمثل النفط العمود الفقري للإنفاق على التنمية الاقتصادية، فساهم بنسبة 63.1% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 1970، وقد انخفضت هذه النسبة 35% في سنة 1990،وإلى 23% في سنة 1990، وهذا راجع إلى محاولة الدولة التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد والتوجه نحو الصناعة والزراعة والخدمات العامة.
وعلى الرغم من تدني الأهمية النسبية لقطاع النفط، إلا أنه ظل في الترتيب لأول بالمقارنة ببقية القطاعات الأخرى، علاوة على كونه المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، حيث تشكل إيرادات الصادرات النفطية أكثر من 95% من إجمالي إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.(
)
أهمية استخدام الميزانيات التقديرية في الشركات النفطية:

نتيجة للتطور الكبير الذي شهده قطاع النفط في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى كبر حجم الشركات في هذا القطاع وتزايد استثمارها وتباعد فروعها ومواقعها، وتعدد أنشطتها وما يتبع ذلك من ضرورة تفويض الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، فأصبح من الضروري الاعتماد على بعض الأساليب العلمية التي يمكن بمقتضاها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، والرقابة عليها وتقييم الأداء للمستويات الإدارية المختلفة في حدود سلطاتها ومسؤولياتها.
ولاشك أن استخدام الميزانيات التقديرية في الشركات النفطية يساعد إداراتها في الكشف عن المشاكل المتوقعة قبل حدوثها، ودراستها، وتحليلها، واقتراح الحلول الملائمة لها، وترجمة أهدافها إلى مجموعة من البيانات الكمية والمالية، ومن ثم الرقابة عليها من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، وتحديد الانحرافات – إن وجدت – واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة التي تكفل تفادي تكرار حدوثها مستقبلاً.

وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام الميزانيات التقديرية في الشركات النفطية يساعد إداراتها على تحقيق التنسيق والاتصال بين أقسامها ومواقعها وأنشطتها المختلفة، بحيث يعمل الجميع في المستويات الإدارية  كافة بشكل متكامل وفي توازن تام نحو تحقيق الأهداف المنشودة، والتي هي جزء هام من أهداف المجتمع ككل، نظراً للدور الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. 

الجانب العملي

نبذة عن شركة الواحة للنفط.
الهيكل التنظيمي لشركة الواحة للنفط.

تحليل بيانات الدراسة.

نبذة عن شركة الواحة للنفط:
شركة الواحة للنفط تأسست باسم أويزس أويل أنك الليبية في 25/5/1955 م كشركة مشغلة، تعمل لشركة مشغلة، لحساب الشركات الأمريكية  (كونوكو فيلبس) وماراثون أميرادا للقيام بأعمال التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وذلك وفقاً لأحكام قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م ، والتعديلات واللوائح النفطية الصادرة بمقتضاه وهي حالياً ملكاً للمؤسسة الوطنية للنفط بالمشاركة مع الشركات الأمريكية المذكورة. ومن أهم إدارات الشركة إدارة الاستكشاف التي يتركز نشاطها على عمليات إستكشاف النفط بالامتيازات الممنوحة لها.

منحت الشركات المذكورة أول عقد إمتياز بتاريخ 12/12/ 1955 م (مدته خمسين سنة) لتمارس بموجبه نشاطها الاستكشافي عام 1956، وأضيفت لها عقود إمتياز أخرى فيما بعد حتى  وصلت هذه العقود إلى أثنى عشر عقداً للامتيازات 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 60، 59، 33، 71 بمساحة إجمالية قدرها (259,320) كيلو متر مربع. ثم بعد ذلك تقلصت العقود لتشمل الامتيازات 59، 71، 32، 31، 25 بخصوص سرت والامتياز 29 بمنطقة سيراينيكا بمساحة أصلية تقدر 127,410 كيلو متر مربع تقلصت لتصبح 38,873 كيلو متر مربع. وتتولى الشركات المذكورة تمويل الميزانية الاستثمارية والتشغيلية للشركة المشغلة بالكامل بالكامل، والإيفاء بإلتزاماتها تجاه الدولة الليبية، وفقاً لأحكام قانون النفط المشار إليه سابقاً.

لأسباب سياسية أصدرت اللجنة الشعبية سابقاً القرار رقم (350) بعد مغادرة الشركات المذكورة  ليبيا بتاريخ 1/7/1986 م بإنشاء شركة الواحة للنفط كشركة مشغلة تتبع مباشرة المؤسسة الوطنية للنفط. وقد حلت هذه الشركة محل شركة أويزس أويل الليبية في علاقاتها مع الأطراف الثانية ومع الغير، واكتسبت هذه الشركة كافة 

شركة الواحة ثاني أكبر منتج للنفط والغاز بليبيا المقر الرئيسي بطرابلس، وعدد القوة العاملة 3200 موظف، 90% من الليبيين ومعظم البقية بريطانيون.
تشغل الشركة حقول تمتلكها، كما أنّها تتولى نقل النفط لعدد من الشركات الأخرى – بواسطة أنابيب إنتاجها الممتدة من حوض سرت إلى ميناء السدرة من بينها ونترشال وتوتال وشركة الزويتينة للنفط.
الشركة ملكاً للمؤسسة الوطنية للنفط بالمشاركة مع ثلاث شركات أمريكية كونوكو فيلبس وشركة ماراثون واميراداهيس وقد عادت هذه الشركات للعمل كشركاء اعتباراً من يناير 2006، بعد أن غادرت في سنة 1986.

الاستكشاف والإنتاج والتسهيلات:
بدأ النشاط الاستكشافي للشركة بداية عام 1956 حيث تمكنت من حفر أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية. خلال السنوات القليلة الماضية ثم حققت اكتشافاً نفطياً هاماً في منطقة شمال حقل جالو في الجزء الجنوبي من حوض سرت تكوين رملة النوبة.

حفـرت الشركة 1100 بئـر منها 80% آبار منتجة للنفط والغاز، ولها خمسة حقول نفطية وهى حقل الواحة - أكبر تلك الحقول - حقل السماح وحقل جالو وحقل الظهرة وحقل الفارغ الذي طوّر حديثاً، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية. وينقل من خلال خطوط الأنابيب ليصدّر إلى الخارج من خلال ميناء السدرة النفطي الذي تمتلكه الشركة أيضاً.

تمتلك الشركة أيضاً شبكة كهرباء تمدّ مرافقها المنتشرة على رقعة شاسعة من الصحراء، والتسهيلات الآتية:-

· 27  محطة لمعالجة النفط الخام.

·  10 محطات لمعالجة الغاز الطبيعي.

· 4  محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

· 2000 كم أطوال شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

· 1404 كم أطوال خطوط نقل النفط الخام.

· 373 كم أطوال خطوط نقل الغاز.

· 19  خزان بسعة تخزينية 6.2 مليون برميل نفط خام.

· 5  خطوط رئيسية لشحن النفط الخام.

·  2 مختبران جيولوجي وكيميائي.
الهيكل التنظيمي لشركة الواحة للنفط








تحليل بيانات الدراسة
تحليل قوائم الاستبيان:

قد ثم توزيع 29 قائمة استبيان على دراسة مدى تأثير استخدام نظم المعلومات المحاسبية وأثره على كفاءة وفعالية المراجعة الداخلية وأمكن من استلام عدد 28 قائمة استبيان قابلة للتحليل.

تحليل خصائص مجتمع الدراسة:

سنتناول قوائم الاستبيان بعض خصائص للمشاركين في البحث التعرف على أهم صفاتهم وأهم الصفات  هي:

أولاً: المعلومات الديمغرافية:

ولغرض التعرف على خصائص مفردات البحث تم تحليل الاستبانة المتعلقة بالبيانات الشخصية ولتعرف على خصائصهم الديمغرافية وكانت النتائج كما يلي:-

جدول (1) الاستبيان الموزع

	البيـــــان
	العدد
	النسبة 

	صحف الاستبيان الموزع
	29
	-

	صحف الاستبيان الصالحة للتحليل
	28
	-

	صحف الاستبيان الغير صالحة
	1
	-

	نسبة الردود
	-
	96.6%


1- سنوات الخبرة أو العمل داخل الشركة:

جدول رقم (2) 

	البيــان
	العدد
	النسبة 

	أقل من 6 سنوات
	3
	10.7%

	من 6 سنوات إلى 10 سنوات
	14
	50%

	أكثر من 10 سنوات
	11
	39.3

	المجموع
	28
	100%


يبين الجدول رقم (2) أن نسبة الإجابات هي أكبر من 6 إلى 10 سنوات (50%) وهذا يوضح أن أغلب عينات الدراسة من لهم خبرة كافية لإعطاء مصداقية للبحث.

2- المؤهل العلمي:

جدول رقم (3) 

	البيــان
	العدد
	النسبة 

	ماجستير
	7
	25%

	بكالوريوس
	6
	21.6%

	دبلوم عالي
	10
	35.7%

	دبلوم متوسط
	4
	14.2%

	ثانوية عامة
	1
	3.5%

	مؤهل آخر يذكر
	-
	-

	المجموع
	28
	100


يبين الجدول رقم (3) أن نسبة الإجابات الأكبر هي دبلوم عالي وتساوي (35.7%)، وهذا يوضح أن أغلب عينات الدراسة من لهم المؤهل العلمي لإعطاء مصداقية البحث.

3- الوظيفة:

جدول رقم (4) 

	البيــان
	العدد
	النسبة 

	منسق الميزانيات
	4
	14.2%

	رئيس قسم الميزانيات
	3
	10.7%

	موظف قسم الميزانيات
	11
	39.2%

	وظيفة أخرى
	10
	35.7%

	المجموع
	28
	100


يبين الجدول رقم (4) أن نسبة الإجابات الأكبر هي موظف بقسم الميزانيات (39.2%)، وهذا يوضح أن أغلب عينات الدراسة محاسبين يعني أن عينات الدراسة قادرين على إعطاء البحث بمعلومات كافية.

4- التخصص:

جدول رقم (5)

	البيــان
	العدد
	النسبة 

	محاسبة
	14
	50%

	إدارة أعمال
	7
	25%

	اقتصاد
	6
	21.5%

	تخصص آخر يذكر
	1
	3.5%

	المجموع
	28
	100


يبين الجدول رقم (5) أن نسبة الإجابات الأكبر هي محاسبة وتساوي (50%)، وهذا يوضح أن أغلب عينات الدراسة متخصصين في المحاسبة مما يعطي مصداقية في الإجابة. 

	ت
	العبــــــــــــــارة
	الفئة
	درجة الموافقة

	
	
	
	نعم
	لا

	1
	هل يتم إعداد الميزانيات التقديرية بحيث تضمن جميع أوجه النشاط (الإنتاج، التسويق، المشتريات...الخ)
	ت
	28
	-

	
	
	%
	100
	-

	2
	هل يتم جدولة العمليات المراد إنجازها زمنياً حسب احتمال حدوثها
	ت
	28
	-

	
	
	%
	100
	-

	3
	هل يتم تحديد عدة مستويات متوقعة للنشاط
	ت
	28
	-

	
	
	%
	100
	-

	4
	هل تتم مناقشة الأسباب التي أدت إلى الانحراف مع المسؤولين المباشرين
	ت
	28
	-

	
	
	%
	100
	-

	5
	هل يتم إعداد ميزانية تقديرية بسرية للمصروفات
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	6
	هل يتم إعداد ميزانية تقديرية للإيرادات
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	7
	هل يتم إعداد قائمة تقديرية للدخل
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	8
	هل يتم إعداد قائمة تقديرية للمركز المالي
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	9
	هل يتم إعداد الميزانية التقديرية على أساس الأرقام الفعلية للبيئة السابقة مع طرح
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	10
	هل يتم إعداد الميزانية التقديرية بناء على تحليل البيانات التاريخية
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	11
	هل يتم إعداد جدول زمني للتدفقات النقدية المتوقعة
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	12
	هل يتم تصنيف المصاريف إلى ثابتة ومتغيرة
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5


	ت
	العبـــــــــــــارة
	الفئة
	درجة الموافقة

	
	
	
	نعم
	لا

	13
	هل يتم إعداد تقارير دورية لكل مركز مسؤولية توضح الانحرافات
	ت
	27
	1

	
	
	%
	96.4
	3.5

	14
	هل يتم استخراج الأساليب الإحصائية في التنبوء بأرقام الميزانية التقديرية
	ت
	26
	2

	
	
	%
	92.8
	7.1

	15
	هل تتم الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في مجال التنبوء
	ت
	26
	2

	
	
	%
	92.8
	7.1

	16
	إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق فهل يتم إعداد الميزانية التقديرية لتلك المستويات
	ت
	26
	2

	
	
	%
	92.8
	7.1

	17
	هل شاركت في إعداد الميزانية التقديرية
	ت
	24
	4

	
	
	%
	85.7
	14.2

	18
	إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق، فهل تقوم الإدارة العليا بمناقشة الإدارات المختلفة
	ت
	24
	4

	
	
	%
	85.7
	14.2

	19
	هل يتم اتخاذ إجراءات إدارية معينة ضد الأشخاص المسؤولين عن الانحراف
	ت
	23
	5

	
	
	%
	82.1
	17.8

	20
	هل يتم إشراك جميع الإدارات في وضع تقديرات الميزانية التقديرية الخاصة بها
	ت
	22
	6

	
	
	%
	78.5
	21.4

	21
	هل توفر الشركة نظام الحوافز المعنوية ينجح العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف
	ت
	21
	7

	
	
	%
	75
	25

	22
	هل يتم إشراك العاملين بالأقسام المختلفة بإدارتكم في وضع تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة
	ت
	16
	12

	
	
	%
	57.1
	42.8

	23
	هل توفر الشركة نظاماً للحوافز المادية ينجح العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف
	ت
	16
	12

	
	
	%
	57.1
	42.8

	24
	هل يتم استخراج الأساليب العلمية مثل شبكة بيرت في إنجاز الأعمال خلال فترة الميزانية
	ت
	6
	22

	
	
	%
	21.4
	78.5


1- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد الميزانيات التقديرية بحيث تضمن جميع أوجه النشاط (الإنتاج، التسويق، المشتريات...الخ) في المرتبة الأولى، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وبنسبة تساوي (100%).

2- وجاءت عبارة (هل يتم جدولة العمليات المراد إنجازها زمنياً حسب احتمال حدوثها) في المرتبة الثانية، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (100%).

3- وأتت عبارة (هل يتم تحديد عدة مستويات متوقعة للنشاط) في المرتبة الثالثة، وكانت نسبة إجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (100%).

4- وجاءت عبارة (هل تتم مناقشة الأسباب التي أدت إلى الانحراف مع المسؤولين المباشرين) في المرتبة الرابعة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (100%).

5- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد ميزانية تقديرية بسرية للمصروفات) في المرتبة الخامسة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (100%).

6- وأتت عبارة (هل يتم إعداد ميزانية تقديرية للإيرادات) في المرتبة السادسة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%). 

7- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد قائمة تقديرية للدخل) في المرتبة السابعة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%). 

8- وأتت عبارة (هل يتم إعداد قائمة تقديرية للمركز المالي) في المرتبة الثامنة، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

9- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد الميزانية التقديرية على أساس الأرقام الفعلية للبيئة السابقة مع طرح) في المرتبة التاسعة وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

10- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد الميزانية التقديرية بناء على تحليل البيانات التاريخية) في المرتبة العاشرة وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

11- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد جدول زمني للتدفقات النقدية المتوقعة) في المرتبة الحادي عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

12- وأتت عبارة (هل يتم تصنيف المصاريف إلى ثابتة ومتغيرة) في المرتبة الثانية عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

13- وجاءت عبارة (هل يتم إعداد تقارير دورية لكل مركز مسؤولية توضح الانحرافات) في المرتبة الثالثة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (96.4%).

14- وجاءت عبارة (هل يتم استخراج الأساليب الإحصائية في التنبوء بأرقام الميزانية التقديرية) في المرتبة الرابعة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (92.8%).

15- وأتت عبارة (هل تتم الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في مجال التنبوء) في المرتبة الخامسة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (92.8%).

16- وأتت عبارة (إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق فهل يتم إعداد الميزانية التقديرية لتلك المستويات) في المرتبة السادسة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (92.8%).

17- وجاءت عبارة (هل شاركت في إعداد الميزانية التقديرية) في المرتبة السابعة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (85.7%).

18- وأتت عبارة (إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق، فهل تقوم الإدارة العليا بمناقشة الإدارات المختلفة) في المرتبة الثامنة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (85.7%).

19- وجاءت عبارة (هل يتم اتخاذ إجراءات إدارية معينة ضد الأشخاص المسؤولين عن الانحراف) في المرتبة التاسعة عشر وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (82.1%).

20- وجاءت عبارة (هل يتم إشراك جميع الإدارات في وضع تقديرات الميزانية التقديرية الخاصة بها) في المرتبة العشرون وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (78.5%).
21- وجاءت عبارة (هل توفر الشركة نظام الحوافز المعنوية لينجح العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف) في المرتبة الحادي والعشرون وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (نعم) وتساوي (75%).

22- وجاءت عبارة (هل يتم إشراك العاملين بالأقسام المختلفة بإدارتكم في وضع تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة) في المرتبة الثاني والعشرون وكانت نسبة الإجابة متوسطة في فئة (نعم) وتساوي (57.1%).

23- وجاءت عبارة (هل توفر الشركة نظاماً للحوافز المادية لينجح العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف) في المرتبة الثالث والعشرون وكانت نسبة الإجابة متوسطة في فئة (نعم) وتساوي (57.1%).

24- وجاءت عبارة (هل يتم استخراج الأساليب العلمية مثل شبكة بيرت في إنجاز الأعمال خلال فترة الميزانية) في المرتبة الرابع والعشرون وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة (لا) وتساوي (78.5%).

النتائج والتوصيات
النتائج:-
1- يتم إعداد الميزانيات وتشمل جميع أوجه النشاط وتتم المشاركة فيها بشكل شبه كلي للمنشأة.
2- يتم إعداد مستويات مختلفة للنشاط وتتم مناقشة الانحرافات مع المسؤولين.
3- يتم اعداد ميزانية سرية للمصروفات وكذلك ميزانية للإيرادات وكذلك قائمة الدخل التقديرية وقائمة المركز المالي .
4- يتم اعداد ميزانية تقديرية علي اساس الانتاج الفعلي بشكل شبه كلي.
5- يتم أخذ البيانات التاريخية بعين الاعتبار مع دراسة ما هو فعلي بما هو مقدر.
6- يتم اعداد جداول زمنية للتدفقات النقدية المتوقعة كما يتم تصنيف المصروفات إلى ثابثة ومتغيرة بشكل شبه كلي .
7- يتم اعداد تقارير دورية لكل مركز مسؤوليه توضح الانحرافات الحادثة .
8- وجود ضعف في استخدام الأساليب العلمية عند إعداد الميزانيات.
9- يتم الاستعانة بذوي الخبرة في مجالات التنبؤ .
10- هناك ضعف في إشراك العاملين لإعداد الميزانيات التقديرية .
التوصيات:-
1- التركيز على أن يكون هناك شمول لجميع أوجه النشاط لشركة
2- معالجة جميع الإنحرافات في وقتها مع الإدراة المختصة بالشركة
3- التركيز على إعداد ميزانيات تخص كل قطاع في الشركة بشكل كلي
4- التركيز على إعداد الميزانيات على اساس الانتاج الفعلي
5- زيادة التركيز على أخذ جميع البينات التاريخة بعين الاعتبار
6- زيادة التركيز على إعداد الميزانيات على اساس زمني خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية
7- التركيز على أبراز دور مراكز المسؤولية وتوضح الانحرافات فيها
8- زيادة وعي مستخدمي وتنفيد الميزانيات بالاساليب العلمية الحديثة وذلك عن طريق إعداد دورات متقدمة بالتخصص
9- الاستعانة بذوي الخبرة في مجالات الحديثة لاعداد الميزانيات وخاصة فيما يتعلق بالتنبؤات 
10- زيادة الاهتمام باشراك العاملين من جميع المستويات في إعداد الميزانيات
11- يوجد ضعف نوعأ ما في إستخدام الأساليب الحديثة في اعداد المزانيات التقديرية
المـــــــراجـع
قائمة المراجع
أولاً:- الكتب العلمية

1- أحمد محمد أحمد حجري، تطبيق المعايير العلمية للميزانيات التقديرية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، أكاديمية الدراسات العليا، خريف 2003م.
2- خيرت ضيف، الميزانيات التقديرية في المحاسبة الإدارية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1975.
3- خالد عبدالله، الموازنات التقديرية وطرق التنبوء، عمان: اتحاد المصارف العربية، 1989.
4- رضوان حلوة حنان وأخرون، المحاسبة الإدارية، دار الثقافة للنشر، عمان، 1997.
5- عبدالرزاق المرتضي، التشريعات النفطية الليبية، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، 1982.
6- محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، القاهرة: محمد العطار، 1989.
7- محمد عباس حجازي، المحاسبة الإدارية – الأساليب – المعلومات – التخطيط – اتخاذ القرارات – الرقابة، القاهرة، مكتبة عين شمس، بدون تاريخ النشر.
8- محمود المهدوي، جغرافيا ليبيا البشرية، بنغازي، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، بدون تاريخ النشر.
9- محمود علي الغدامسي، النفط الليبي، بيروت، دار الجبل، 1998.
10- ناصر، غطاس، الدليل العلمي لإعداد واستخدام الموازنات في المؤسسات الصناعية، نيوسيا، ناصر غطاس وشركائهم، 1996.
11- هشام حسبو، تقدير التوازن بين محددات تنفيذ الموازنة التخطيطية وكفاءة الأداء الإداري، دراسات الخليج والجزيرة العربية، (العدد 61، 1990).
12- وليد ناجي الحيالي، المحاسبة الإدارية، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الأولى، 1991.
13- وليد الحيالي، المدخل في المحاسبة الإدارية، طرابلس، الجامعة المفتوحة، 1991.
14- الجريدة الرسمية رقم 60-28 نوفمبر 1971.
15- اللجنة الشعبية الوطنية للطاقة سابقاً، تحقيقات واستطلاعات، الطاقة والحياة، العدد العاشر.
16- اتحاد الغرف العربية "ليبيا"، التقرير الاقتصادي العربي، 1994.
17- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 سابقاً، بخصوص تأسيس شركة الحمادة للأنابيب، 1993.

18- المؤسسة الوطنية للنفط، صناعة النفط بالجماهيرية العظمى، (تيب تعريفي)، طرابلس، المؤسسة الوطنية للنفط، بدون تاريخ نشر.
19- المؤسسة الوطنية للنفط، مسيرة قطاع النفط في عشر سنوات 1969-1979، (كتيب تعريفي)، طرابلس، المؤسسة الوطنية للنفط، بدون تاريخ نشر.
20- شركة الخليج العربي للنفط، (كتيب تعريفي)، بنغازي، المكتبة العلمية بشركة الخليج العربي للنفط، 1994.
21- شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، (كتيب تعريفي)، البريقة، شركة سرت، بدون تاريخ نشر.
22- شركة الزويتينة للنفط، دليل المستخدم (كتيب تعريفي)، طرابلس، شركة الزويتينة، بدون تاريخ نشر.
23- شركة الزاوية (كتب تعريفي)، الزاوية، قسم العلاقات بشركة الزاوية، بدون تاريخ نشر.
24- شركة رأس لانوف، رحلة إنجاز مع التاريخ، القلعة الصناعية، العدد الأول، 2002.
ثانياً:- رسائل ماجستير:
1- أمال حسن الرغيد، مدى ملائمة تقارير الأداء لأغراض الرقابة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد، ربيع 2000.
2- فاطمة علي الفرجاني، تقويم استخدام الميزانيات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة في الشركات الخدمية بمدينة بنغازي، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد، ربيع 2000.
المـــــلاحق
قائمة الاستبيان
الأخ/....................................................................
بعد التحية ،،،،

نظراً لأهمية البحث العلمي في تطوير المجالات، وأهمية الميزانيات كأداة من أدوات التخطيط، والتنظيم، والرقابة، والتنسيق، والاتصال يقوم الباحثان بدراسة تهدف إلى التعرف على تطبيق المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية في شركة الواحة للنفط.
لذلك تم تصميم الاستبيان المرفق أملا مساهمتكم وتكرمكم بالإجابة علي ما يحتويه من أسئلة، لما لإجاباتكم من أهمية يعول عليها الباحثان في دراسة لهذا الموضوع.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه لكم بأن البيانات التي ستقدمونها من خلال هذا الاستبيان ستحاط بكامل السرية ولن تستخدم لاغراض البحث العلمي فقط، فإننا نأمل مشاركتكم الفعالة من خلال اهتمامكم وأجابتكم عن الأسئلة الواردة بالاستبيان بدقة وعناية وتشجيعكم لنا من خلال الرد في أقرب وقت ممكن.

نشكركم على حسن تعاونكم واهتمامكم

والسلام عليكم

                                                                 الباحثان
                                                            علاء الدين رضا الزرقاني
                                                            سراج الدين محمد ابوسعدة

1- بيانات عن المشارك:

1-1 الوظيفة:

( منسق الميزانيات.

( رئيس قسم الميزانيات.

( موظف بقسم الميزانيات.

( وظيفة أخرى (تذكر) .........................

1-2 المؤهل العلمي:

( ماجستير.

( بكالوريوس.

( دبلوم عالي.

( دبلوم متوسط.

( ثانوية عامة.

( مؤهل آخر(يذكر) ............................

1-3 التخصص:

( محاسبة.

( إدارة أعمال.

( اقتصاد.

( تخصص آخر (يذكر)......................

1-4 سنوات الخبرة:

( أقل من 6 سنوات.

( من 6 إلى 10 سنوات.

( أكثر من 10 سنوات.

1-5 هل شاركت في إعداد الميزانيات التقديرية ؟

          ( نعم                 (  لا 
1-6 إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق:
أ- ما عدد مرات المشاركة ؟

( أقل من 4 مرات.

( من 4 مرات إلى 6 مرات.

( من 7 مرات إلى 9 مرات.

( أكثر من 9 مرات.

ب- خبرتك في مجال إعداد الميزانيات التقديرية تم تنميتها عن طريق:

( الممارسة.

( الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الميزانيات.

( أخرى (تذكر) ..........................

2- بيانات عن المعايير العلمية لإعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية:-
2-1 هل يتم إعداد الميزانيات التقديرية بحيث تتضمن جميع أوجه النشاط (الإنتاج، التسويق، المشتريات ... الخ)؟

          ( نعم                     (  لا 

2-2 هل يتم إعداد ميزانية تقديرية للمصروفات ؟

(           نعم                     (  لا 
2-3 هل يتم إعداد ميزانية تقديرية للإيرادات ؟
          ( نعم                     (  لا 
2-4 هل يتم إعداد قائمة تقديرية للدخل ؟
(           نعم                     (  لا 
2-5 هل يتم إعداد قائمة تقديرية للمركز المالي ؟
          ( نعم                     (  لا 

2-6 هل يتم استخدام الأساليب الإحصائية في التنبوء بأرقام الميزانيات التقديرية؟

          ( نعم                     (  لا 
2-7 هل يتم إعداد الميزانيات التقديرية على أساس الأرقام الفعلية للسنة السابقة مع طرح أو إضافة نسبة؟

         ( نعم                     (  لا 
2-8 هل تتم الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في مجال التنبوء؟

       (    نعم                     (  لا 

2-9 هل يتم إعداد الميزانية التقديرية بناء على تحليل البيانات التاريخية لعدة سنوات؟

         ( نعم                     (  لا 

2-10 هل يتم استخدام الأساليب العلمية مثل شبكة بيرت في إنجاز الأعمال خلال فترة الميزانية ؟
          ( نعم                     (  لا 

2-11 هل يتم إعداد جدول زمني للتدفقات النقدية المتوقعة ؟

             ( نعم                     (  لا 
2-12 هل يتم جدولة العمليات المراد إنجازها زمنياً حسب احتمال حدوثها ؟
             ( نعم                     (  لا 
2-13 هل يتم تصنيف المصاريف إلى ثابتة ومتغيرة ؟

(             نعم                     (  لا 

2-14 هل يتم تحديد عدة مستويات متوقعة للنشاط .
            ( نعم                     (  لا 
2-15 إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق ، فهل يتم إعداد ميزانية تقديرية لتلك المستويات المتوقعة للنشاط ؟

(             نعم                     (  لا 
 2-16 هل يتم إشراك جميع الإدارات في وضع تقديرات الميزانية التقديرية الخاصة بها ؟

            ( نعم                     (  لا 

2-17 إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال السابق، فهل تقوم الإدارة العليا بمناقشة الإدارات المختلفة في الميزانية المقترحة قبل اعتمادها؟ 

            ( نعم                     (  لا 

2-18 هل يتم إشتراك العاملين بالأقسام المختلفة بإدارتكم في وضع تقديرات الميزانية التقديرية الخاصة بالإدارة ؟

(             نعم                     (  لا 
2-19 هل يتم إعداد تقارير دورية لكل مركز مسؤولية توضح الانحرافات؟

            ( نعم                     (  لا 

2-20 هل تتم مناقشة الأسباب التي أدت إلى الانحرافات مع المسؤولين المباشرين عنها ؟

            ( نعم                     (  لا 

2-21 هل يتم اتخاذ إجراءات إدارية معينة ضد الأشخاص المسؤولين عن الانحرافات ؟

(             نعم                     (  لا 
2-22 هل توفر الشركة نظاماً للحوافز المادية يشجع العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف الميزانيات التقديرية ؟

            ( نعم                     (  لا 

2-23 هل توفر الشركة نظاماً للحوافز المادية يشجع العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف الميزانيات التقديرية؟

            ( نعم                     (  لا 

2-24 هل توفر الشركة نظاماً للحوافز المعنوية يشجع العاملين على الالتزام بتحقيق أهداف الميزانيات التقديرية؟

(             نعم                     (  لا 
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إدارة تقنية المعلومات
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�) ) هشام حسبو، تقدير التوازن بين محددات تنفيذ الموازنة التخطيطية وكفاءة الأداء الإداري، دراسات الخليج والجزيرة العربية، (العدد 61، 1990)، ص 16.


�) ) اتحاد الغرف العربية "ليبيا"، التقرير الاقتصادي العربي، 1994، ص 727.


�) ) فاطمة علي الفرجاني، تقويم استخدام الميزانيات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة في الشركات الخدمية بمدينة بنغازي، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد، ربيع 2000، ص 146-151.


�) ) أمال حسن الرغيد، مدى ملائمة تقارير الأداء لأغراض الرقابة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد، ربيع 2000، ص 110.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المحاسبة الإدارية، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الأولى، 1991، ص ص 45-46.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 49-50.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 49-50.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 50-53.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 49-50.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 49-50.


�) ) وليد ناجي الحيالي، المرجع السابق، ص ص 49-50.


�) ) خيرت ضيف، الميزانيات التقديرية في المحاسبة الإدارية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1975، ص 7-8. 


�) ) خيرت ضيف، المرجع السابق، ص 8-9.


�) ) خيرت ضيف، المرجع السابق، ص 11.


�) ) خيرت ضيف، المرجع السابق، ص 11، 12.


�) ) خيرت ضيف، مرجع سابق، ص 16-17.


�) ) رضوان حلوة حنان وأخرون، المحاسبة الإدارية، دار الثقافة للنشر، عمان، 1997، ص ص 40-44.


�) ) محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، القاهرة: محمد العطار، 1989، ص 398.


�) ) لمزيد من الإيضاح تراجع:


أحمد نور، المحاسبة الإدارية، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1984، ص ص 85-86.


خالد عبدالله، الموازنات التقديرية وطرق التنبوء، عمان: اتحاد المصارف العربية، 1989، ص ص 62-67.


�) ) القرآن الكريم، سورة الشورى، من الآية 38.


�) ) القرآن الكريم، سورة آل عمران، من الآية 159.


�) ) وليد الحيالي، مرجع سابق، ص 49.


�) ) محمد عباس حجازي، المحاسبة الإدارية – الأساليب – المعلومات – التخطيط – اتخاذ القرارات – الرقابة، القاهرة، مكتبة عين شمس، بدون تاريخ النشر، ص 331. 


�) ) ناصر، غطاس، الدليل العلمي لإعداد واستخدام الموازنات في المؤسسات الصناعية، نيوسيا، ناصر غطاس وشركائهم، 1996، ص 14. 


�) ) محمود المهدوي، جغرافيا ليبيا البشرية، بنغازي، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، بدون تاريخ النشر، ص 15.


�) ) محمود علي الغدامسي، النفط الليبي، بيروت، دار الجبل، 1998، ص 38.


�) ) شركة الخليج العربي للنفط، (كتيب تعريفي)، بنغازي، المكتبة العلمية بشركة الخليج العربي للنفط، 1994، ص 26.


�) ) محمود علي الغدامسي، النفط الليبي، مرجع سابق، ص 43.


�) ) عبدالرزاق المرتضي، التشريعات النفطية الليبية، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، 1982، ص 15.


�) ) المرجع السابق، ص 15.


�) ) المؤسسة الوطنية للنفط، صناعة النفط بالجماهيرية العظمى، (تيب تعريفي)، طرابلس، المؤسسة الوطنية للنفط، بدون تاريخ نشر، ص 8.


�) ) شركة الخليج العربي للنفط، (كتيب تعريفي)، مرجع سابق، ص ص 48-49.


�) ) المرجع السابق، ص 49.


�) ) شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، (كتيب تعريفي)، البريقة، شركة سرت، بدون تاريخ نشر، ص 1.


�) ) محمود علي الغدامسي، النفط الليبي، مرجع سابق، ص ص 83-84.


�) ) شركة الزويتينة للنفط، دليل المستخدم (كتيب تعريفي)، طرابلس، شركة الزويتينة، بدون تاريخ نشر، ص 5.


�) ) شركة رأس لانوف، رحلة إنجاز مع التاريخ، القلعة الصناعية، العدد الأول، 2002، ص 5-6.


�) ) الجريدة الرسمية رقم 60-28 نوفمبر 1971.


�) ) شركة الزاوية (كتب تعريفي)، الزاوية، قسم العلاقات بشركة الزاوية، بدون تاريخ نشر، ص 6.


�) ) اللجنة الشعبية الوطنية للطاقة سابقاً، تحقيقات واستطلاعات، الطاقة والحياة، العدد العاشر، ص 46.


�) ) قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 سابقاً، بخصوص تأسيس شركة الحمادة للأنابيب، 1993.


�) ) المؤسسة الوطنية للنفط، مسيرة قطاع النفط في عشر سنوات 1969-1979، (كتيب تعريفي)، طرابلس، المؤسسة الوطنية للنفط، بدون تاريخ نشر، ص 122.


�) ) محمود علي الغدامسي، النفط الليبي، مرجع سابق، ص 122.


�) ) التقرير الاقتصادي العربي، مرجع سابق، ص 727.





64

